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ــا  الحمـــد لله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين ، أمـ
  بعد ..

 فقد سألني بعــض طلبــة كليــة العلــوم الصــحية المتوســطة بمدينــة رســول الله 
ــا مختصـــراً في عشــــرين قاعـــدة ــتمل علــــى شـــرح يســــير  أن أكتـــب لهـــم مؤلفًــ فقهيــــة يشـ

لألفاظهــا ومعناهــا الإجمــالي مــع تــذييلها بفــروع تخــص المســائل الطبيــة ، مــن ʪب رد 
الفـــروع إلى أصـــولها والجزئيـــات إلى كلياēـــا ، فـــأعجبني ذلـــك جـــدًا لأنـــه وافـــق مـــا في 
نفســي مــن تــدريب الطلبــة علــى التأصــيل والتقعيــد ، وقطعــت كــل أعمــالي وتفرغــت 

ــأله جــــل وعــــلا التفـــرغ الكامــــل  ــدوني ʪلاختصــــار ، فأســ ــنهم قيــ ــذه الكتابــــة ، ولكــ لهــ
  الإعانة والإخلاص والتوفيق والسداد .

  فأقول وʪلله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون وحسن التحقيق :
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  ( القاعدة الأولى ) 

  الأصل في المنافع الإʪحة

  قوله : ( الأصل ) أي القاعدة المستمدة المطردة في كل منفعة .

قولــه : ( المنــافع ) جمــع منفعــة ، وهــي اســم للشــيء الــذي ينتفــع بــه ، أي 
الشيء الذي دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح علــى جــواز الانتفــاع بــه ، فكــل 
شــيء فيــه منفعــة مباحــة فإنــه يــدخل في قولنــا : ( المنــافع ) ؛ لأن الألــف والــلام إذا 

  ن .دخلت على الجمع أفادته العموم كما قرره الأصوليو 

  وقوله : ( الإʪحة ) أي جواز الانتفاع đا .

أن الله تعــالى برحمتــه وعظــيم مِنَّتــِهِ علــى عبــاده قــد فــتح لهــم ʪب  ومعناهــا الإجمــالي :
الانتفاع بمــا هــو مبــاح مــن المنــافع الموجــودة علــى وجــه هــذه الأرض ، فكــل مــا علــى 

لــك جــواز الانتفــاع هــذه الأرض مــن المنــافع فإنــه يجــوز الانتفــاع đــا ، فيــدخل في ذ
بكــل مــا علــى الأرض ومــا فيهــا ، مــن الميــاه والأشــجار والمعــادن والــتراب والأحجــار 
والأواني والمفـــارش والمراكـــب والأطعمـــة والأشـــربة والملابـــس والآلات والمخترعـــات ، 
وغــير ذلــك ممــا علــى وجــه هــذه الأرض ، فكــل ذلــك الأصــل فيــه الحــل والإʪحــة ، 

ا الأصــل حــتى يــرد الــدليل المــانع مــن الانتفــاع بشــيء والأصل هو أن نبقــى علــى هــذ
من هذه المنافع ، فإذا ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح ʪلمنع مــن شــيء معــين 
فإننــا نمتنــع مــن الانتفــاع بــه ، وأمــا لم يــرد فيــه دليــل بخصوصــه فــإن الأصــل فيــه الحــل 

  والإʪحة .

ــول : ( الأصــــ ــة عــــن القاعــــدة الــــتي تقــ ــذه القاعــــدة متفرعــ ل في الأشــــياء وهــ
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  الحل والإʪحة ) .

ــــاب ، والســـــــنة ، والقيـــــــاس ، والنظـــــــر  والـــــــدليل علـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة الكتـــ
  الصحيح .

  فأما الكتاب ، فمن وجوه :

ــه تعــــالى :  الأول : ــا فيِ الأَرْضِ  قولــ ــــمَاوَاتِ وَمَــ رَ لَكُــــمْ مَــــا فيِ السَّ وَسَــــخَّ
يعاً مِنْهُ  وجــه هــذه الأرض ومــا فيهــا ، ، فــالله تعــالى ســخر لنــا كــل شــيء علــى   جمَِ

ومعنى تسخيرها لنا أي أنه يجــوز لنــا الانتفــاع đــا بســائر أنــواع الانتفــاع ، فمــن حــرم 
  علينا شيئًا من الانتفاع بما على هذه الأرض ، فإنه يكون مخالفًا للقرآن .

  وقوله : ( سخر لكم ) اللام هنا هي لام التمليك والاختصاص .

ة من صيغ العمــوم ، أي كــل شــيء علــى وجــه وقوله : ( جميعًا ) هي صيغ
  هذه الأرض فإنه يدخل في التسخير .

ــ قولـــه تعـــالى :  الثـــاني : يعًـ ،   اهُـــوَ الَّـــذِي خَلـَــقَ لَكُـــمْ مَـــا فيِ الأَرْضِ جمَِ
فكــل شــيء علــى وجــه هــذه الأرض مخلــوق لنــا ، ومقتضــى ذلــك أن يكــون حــلالاً 

  كان مخلوقاً لنا ، وهذا واضح .يجوز الانتفاع به ؛ لأنه لو كان حرامًا لما  

  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللهَِّ الَّــتيِ أَخْــرجََ لِعِبــَادِهِ  أن الله تعالى قال :  الثالث :
، فكــل زينــة علــى وجــه هــذه الأرض فهــي حــلال ؛ لأن الله تعــالى أنكــر علــى مــن 

ى أن الأصــل حرم شيئًا من هذه الزينة ، فإنكاره على من حرم شيئًا منهــا دليــل علــ
  فيها الحل ، وهذا واضح . ونكتفي بذلك من القرآن .
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  وأما من السنة ، فمن وجوه :

ــئل  الأول : ــا مــــن ســ ــلمين جرمًــ حــــديث : (( إن أعظــــم المســــلمين في المســ
  عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته )) متفق عليه .

شــيء ووجه الدلالة بــه : أن الأصــل في الأشــياء الحــل ؛ لأنــه قــال : ( عــن 
لم يحــرم فحــرم ) أي أن الأصــل فيــه كــان الحــل ، ولكنــه حــرم مــن أجــل مســألة هــذا 
ــا الحــــل ؛ لأن الأصــــل  ــرد تحريمهــــا ʪلشـــرع فالأصــــل فيهـ الرجـــل ، فالأشــــياء الـــتي لم يــ

  عدم التحريم .

كان يــرى الصــحابة يســتخدمون أشــياء كثــيرة في عهــده   أن النبي  الثاني :
هــا، فكــانوا يســتخدمون المفــارش والمراكــب مــن غــير ســبق ســؤال عــن حلهــا أو حرمت

عــــــن حلهــــــا قبــــــل  تكلــــــف أحــــــدهم أن يســــــأل النــــــبي  والأواني وغــــــير ذلــــــك ، ولا
الانتفــاع đــا ، وكــان يقــرهم علــى ذلــك ، والإقــرار دليــل الجــواز  فــدل ذلــك علــى أن 
المتقرر في قلوب الصحابة في هذه الأشياء جواز الانتفاع đا وإقــراره لهــم علــى عــدم 

  هو جواز الانتفاع đا. دليل على أن المتقرر في قلبه  السؤال

وأي دليل بعد هــذا الــدليل يفيــد صــحة هــذه القاعــدة فتبــين بــذلك أن كــل 
  منفعة على وجه هذه الأرض فإن الأصل فيها الحل والإʪحة .

وهذه نعمة يجب أن نشــكرها بقلوبنــا وألســنتنا وأن نســتخدمها فيمــا يقربنــا 
ــا جــــل وعــــلا حــــتى تــــد ــا لربنــ ــا في ديننــ ــة وʭفعــــة لنــ ــوم القيامــ ــون شــــاهدة لنــــا يــ وم وتكــ

. ʭودنيا  

  ويتفرع على ذلك كثير من الفروع نذكر طرفاً منها :
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أن الأصــل جــواز التــداوي ، ولا دليــل يمنعــه ، فالأصــل فيــه الحــل  فمنهــا :
والإʪحــة ، فــإذا أصـــيب الإنســان بشـــيء مــن الأوجـــاع والأمــراض فإنـــه يجــوز لـــه أن 

، ولــيس التــداوي منهــا خــلاف الأولى كمــا قالــه بعــض الفقهــاء ، بــل يتــداوى منهــا 
التداوي جائز بل قد يكون مطلوʪً في بعض الأحوال طلــب وجــوب أو اســتحباب 
، فالتـــداوي فيـــه منفعـــة وهـــي إعـــادة هـــذا البـــدن إلى اســـتقراره الطبيعـــي ، فتعـــود لـــه 

وهــذه منفعــة والأصــل صحته التي đا يستطيع أن يقوم بواجباتــه الدينيــة والدنيويــة ، 
  في المنافع الإʪحة .

ـــذه  ومنهــــا : ــود علــــى وجــــه هـ ـــل دواءٍ موجــ أن الأصــــل جــــواز التــــداوي بكـ
الأرض إلا مـــا ورد الـــدليل ʪلمنـــع مـــن التـــداوي بـــه ، ففـــي الحـــديث : (( تـــداووا ولا 

ϵذن الله  - تتـــداووا بحـــرام )) ، فكـــل الأدويـــة الموجـــودة في زماننـــا والـــتي ستكتشـــف 
ــافع يجــــ - تعــــالى  ــافع والأصــــل في المنـــ ــذه الأدويــــة فيهــــا منــ وز التــــداوي đــــا ؛ لأن هــ

الإʪحة ، فيدخل في ذلك الأدوية السائلة ϥنواعها ، والجامــدة ϥنواعهــا ، ويــدخل 
ــداوي ʪلأشــــعة ϥنواعهــــا ، والتــــداوي  ــة، والتــ ــداوي ʪلعمليــــات الجراحيــ في ذلــــك التــ

ــراج المـــــــواد الفاســـــــدة ϥنـــــــواع الاســـــــتفر  اغات ، والتـــــــداوي ʪلكـــــــي ʪلحجامـــــــة، وإخـــــ
وʪلفصـــد وقطـــع العضـــو المتآكـــل ، وغـــير ذلـــك مـــن أنـــواع الأدويـــة الـــتي لا تعـــد ولا 
ــتمل علـــــى منفعـــــة ،  ــة ؛ لأنـــــه يشـــ ـــل فيـــــه الحـــــل والإʪحـــ ــل ذلـــــك الأصــ تحصـــــى ، كـــ

  والأصل في المنافع الحل .

صناعة الأدويــة ، فــإن البــاب فيهــا مفتــوح إلا فيمــا حرمــه الشــرع ،  ومنها :
لأدويــة مهنــة شــريفة وهــي نــوع جهــاد ؛ لأننــا đــذه الأدويــة نجاهــد المــرض فصــناعة ا

هــــذا الإنســــان  - ϵذن الله تعــــالى  - والآفــــات القاتلــــة والعلــــل المهلكــــة ونحمــــي đــــا 
الـــذي كرمـــه الله تعـــالى ، فصــــناعة الأدويـــة الأصـــل فيهــــا الحـــل ، ولا بـــد أن يحــــرص 
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لاكتفـــاء الـــذاتي في هـــذه المســـلمون علـــى هـــذه الصـــناعة ، ولابـــد أن يكـــون عنـــدʭ ا
الصناعة ؛ لأن هــذه الصــناعة فيهــا المنــافع الكبــيرة والعوائــد الجميلــة والآʬر الطيبــة ، 

  وما فيه منفعة فهو حلال لأن الأصل في المنافع الحل .

الأصـــل جـــواز اشـــتمال الأدويـــة علـــى أي شـــيء مـــن أجـــزاء هـــذه  ومنهـــا :
ــه  ــيء علــــى وجــ ــأي شــ ــرع ، فــ ــه الشــ ــا حرمــ هــــذه الأرض يصــــلح أن الأرض إلا فيمــ

ــذا  ــان هــ ــوز إدخالــــه فيــــه ، ســــواءً كــ ــن مــــواد شــــيء مــــن الأدويــــة فيجــ ــادة مــ يكــــون مــ
الشــيء ســائلاً أو جامــدًا ، كــل ذلــك لا حــرج فيــه والبــاب فيــه مفتــوح ، فلابــد مــن 
ــة وغــــير ذلــــك ،  ــة والنباتيــ ــة والمائيــــة والمعدنيــ ــذه الأجــــزاء الحيوانيــ دراســــة خصــــائص هــ

ه الأرض فإنــه مســخر لنــا لننتفــع بــه ، فحيــث  وذلــك لأن كــل جــزء مــن أجــزاء هــذ
كان فيه منفعة فالأصل فيه الحل ؛ لأن الأصل في المنافع الإʪحة ، لكــن الواجــب 
الابتعــاد عــن المشــتقات المحرمــة كــالخمر وشــحم الخنـــزير ونحــو ذلــك مــن المحرمــات ، 

  والله أعلم .

ن أهــم الأصــل جــواز امتهــان الطــب والصــيدلة ، بــل هــذه المهنــة مــ ومنهــا :
المهــن ومــن أشــرف الوظــائف ، فمــن يزهــد فيهــا أو يقلــل مــن أهميتهــا فهــو خفيــف 
العقـــل لا يعـــرف المصـــالح ولا المفاســـد ، فالطـــب فيـــه منـــافع لا يعـــرف تفصـــيلها إلا 

  العقلاء ، والأصل في المنافع الإʪحة .

الأصــل جــواز التــأليف في مســائل الطــب ؛ لأن ذلــك فيــه منفعــة  ومنهــا :
  صل في المنافع الإʪحة .جليلة ، والأ

  والفروع كثيرة ، ولعل هذا كافٍ في فهم هذه القاعدة ، والله أعلم .
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  ( القاعدة الثانية ) 

  المضار التحريمالأصل في 

وهــي عكــس القاعــدة الأولى ، فكــل شــيء فيــه مضــرة فإنــه ممنــوع شــرعًا ، 
لأن الخمـــر أم فيـــدخل في التـــداوي ʪلأدويـــة الخبيثـــة ، كـــالخمر فـــإن هـــذا لا يجـــوز ؛ 

ـــا داء وليســـــت بـــــدواء ،   الخبائـــــث ، وقـــــد Ĕـــــى النـــــبي  عـــــن التـــــداوي ، وأخـــــبر أĔــ
قــُلْ لا أَجِــدُ فيِ مَــا  كالتــداوي بشــحم الخنـــزير فإنــه حــرام لا يجــوز ، قــال تعــالى : 

ــةً أوَْ دَمًـــأوُحِـــيَ إِليََّ محَُرَّمًـــ تـَ ــاعِمٍ يَطْعَمُـــهُ إِلا أَنْ يَكُـــونَ مَيـْ ــمَ وحً ا مَسْـــفُ ا عَلَـــى طـَ ا أوَْ لحَـْ
ـــقً  ــسٌ أوَْ فِسْـ ـــرٍ فإَِنَّــــهُ رجِْــ ــــهِ خِنْزيِـ ــلَّ لغِـَـــيرِْ اللهَِّ بِ ــ ــالى :   ا أهُِ ــمُ  ، وقــــال تعــ ـُـ ــــلُّ لهَ وَيحُِ

  .  الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرّمُِ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ 

ــدخل في ذلـــــك : ــدم  ويـــ التـــــداوي ʪلنجاســـــات ، كالتـــــداوي ʪلبـــــول أو ʪلـــ
  بعض الأعراب في ضواحي نجد وبعض القبائل في أفريقيا .المسفوح كما يفعله 

ــإن الميتــــة حــــرام  ويــــدخل في ذلــــك : ــن أجزائهــــا ، فــ ـــيء مــ ــات أو بشـ ʪلميتــ
تَةُ وَالدَّمُ  ونجسة ، قال تعالى :    الآية . ...  حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

التــداوي ʪلموســيقى ، كمــا يفعلــه بعــض أطبــاء الــنفس  ويــدخل في ذلــك :
، فكــل ذلــك حــرام  - هــداهم الله  - لغــرب ومــن يقلــدهم مــن أطبــاء المســلمين في ا

  لأنه يشتمل على ضرر محقق .

التـــداوي بتعليـــق التمـــائم الشـــركية أو مـــن القـــرآن ، كـــل  ويـــدخل في ذلـــك :
: (( إن الرقــى والتمــائم والتولــة شــرك  - عليــه الصــلاة والســلام  - ذلك حرام ، قال 

فلا أتم الله له ومــن تعلــق ودعــة فــلا ودع الله لــه ))،  )) ، وقال : (( من تعلق تميمة
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رجــلاً وفي يــده حلقــة  وقــال: (( مــن تعلــق تميميــة فقــد أشــرك )) ، ولمــا رأى النــبي 
مـــن صـــفر قـــال : (( مـــا هـــذه )) ؟ قـــال : مـــن الواهنـــة . فقـــال : (( انزعهـــا عنـــك 

  ) .فإĔا لا تزيدك إلا وهنًا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا )

  فالتمائم كلها حرام من القرآن أو من غير القرآن .

التـــــــداوي ʪلذهــــــــاب إلى الســـــــحرة وإتيـــــــان الكهـــــــان  ويـــــــدخل في ذلـــــــك :
والعـــرافين والمشـــعوذين ، وهـــذه طامـــة وخيمـــة تـــذهب الـــدين وēلـــك العقيـــدة ، وفي 
الحديث : (( من أتى عرافاً أو كاهنــًا فســأله عــن شــيء فصــدقه بمــا يقــول فقــد كفــر 

  )) . نزل على محمد بما أ

التداوي ʪلأعشاب الضارة المهلكة ، ولابد مــن الحــذر  ويدخل في ذلك :
من الأعشاب التي تباع عند العطــارين ، فــإن كثــيراً منهــا فيــه ضــرر محقــق ، ونحــن لا 
ــون المشــــرف علــــى وصــــفة  ــل التــــداوي ʪلأعشــــاب ، ولكــــن لابــــد أن يكــ ــر أصــ ننكــ

ـــة في ذلــــك المجــــال ، وأمـــــا أن العشــــب الأطبــــاء الثقــــات وذووا الخــــبرة و  الدرايــــة التامـ
  يشرف عليها من هب ودب ، فهذا هو الذي ننكره .

ــدخل في ذلـــــك : ـــا Ĕـــــي عـــــن قتلـــــه ، كالتـــــداوي ʪلنملـــــة أو  ويـــ التـــــداوي بمــ
الضــفدع أو الهدهـــد أو الصــرد ، كـــل ذلـــك لا يجــوز التـــداوي بــه ؛ لأن التـــداوي بـــه 

  يوجب قتله ، وقد Ĕينا عن قتله .

التــداوي بمــا أمــر الله بقتلــه ، كــالوزغ والغــراب والعقــرب  ذلــك :ويــدخل في 
والكلب العقور والفأرة ونحوها، كل ذلك لا يجــوز التــداوي بــه ؛ لأننــا لم نــؤمر بقتلــه 

  إلا لأنه خبيث وضار.
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التــداوي ʪلمخــدرات ؛ لأĔــا أم الضــرر وجماعــه ، فهــي  ويــدخل في ذلــك :
  مشتملة على الضرر الديني والجسدي .

التــــــداوي بجراحــــــات التجميــــــل التحســــــينية بمختلــــــف  خل في ذلــــــك :ويــــــد
أنواعها ، وأما الجراحات الطبية الضــرورية والحاجيــة فإĔــا جــائزة ، وقــد شــرحنا هــذه 

  المسألة ϥدلتها وتفاصيلها في كتاب المسائل الطبية .

وجمــاع ذلــك أن كــل شــيء اشــتمل علــى ضــرر ديــني أو جســدي فإنــه يحــرم التــداوي 
  ضار والأصل في المضار التحريم ، والله أعلم .به ؛ لأنه 
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  ( القاعدة الثالثة ) 

  لا ضرر ولا ضرار

وهــــي إحــــدى القواعــــد الكليــــة الكــــبرى الخمــــس ، وهــــي أصــــل عظــــيم مــــن 
  أصول الإسلام ، ينبني عليها كثير من الفروع والمسائل في مختلف أبواب الفقه .

نفعـــة ، والضـــرر هـــو والضـــرر في اللغـــة خـــلاف النفـــع ، والمضـــرة خـــلاف الم
إلحـــاق مفســـدة ʪلغـــير مطلقًـــا ، والضـــرار هـــو مقابلـــة الضـــرر بمثلـــه ، أي هـــو مقابلـــة 

  الضرر ʪلضرر ، أو هو إلحاق مفسدة ʪلغير على جهة المقابلة .

وأصـــلها حـــديث إســـناده جيـــد لـــه طـــرق يقـــوي بعضـــها بعضًـــا ، وهـــي مـــن 
  القواعد المتفق عليها بين العلماء .

نفي ما كان منه بغير حــق ، أي لا يجــوز الضــرر بغــير حــق والمقصود đذا ال
، ولا يجوز مقابلة الضرر ʪلضرر بغير حق ، وأما ما كان منه بحق فــلا يــدخل معنــا 

 في هـــذه القاعـــدة ، ويـــدل عليهـــا قولـــه تعـــالى في شـــأن الرجعـــة أي رجعـــة المطلقـــة 
شــأن المضــارة ʪلشــهود في البيــع :  ، وقوله تعــالى في  ا لتِـَعْتَدُواوَلا تمُْسِكُوهُنَّ ضِراَرً 

  ٌــارَّ كَاتـِـــبٌ وَلا شَــــهِيد ــدِ  ، وقولــــه تعــــالى في شــــأن الوصــــية :   وَلا يُضَــ ــنْ بَـعْــ مِــ
 ، وقولــه تعــالى في شــأن رضــاعة الطفــل :   وَصِيَّةٍ يوُصَى đِاَ أوَْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَــارٍّ 
، وقوله تعالى في شــأن ســكنى المطلقــة   هُ بِوَلَدِهِ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلوُدٌ لَ 

 :  َّتُمْ مِــنْ وُجْــدكُِمْ وَلا تُضَــارُّوهُنَّ لتُِضَــيِّقُوا عَلــَيْهِن ،   أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْــثُ سَــكَنـْ
ويــدل عليهــا حــديث : (( مــن ضــار ضــار الله بــه ، ومــن شــاق شــاق الله عليــه )) 

  ذلك من الأدلة .رواه أبو داود بسندٍ حسن ، وغير 
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النهــي عــن الســحر ، لأن فيــه ضــرراً وإضــراراً ʪلغــير بــلا  فيــدخل في ذلــك :
  وجه حق .

الـــدواء المغشـــوش ، لأن فيـــه ضـــرراً وإضـــراراً ʪلغـــير بـــلا  ويـــدخل في ذلـــك :
  وجه حق .

تطبيــب الرجــال للنســاء ، وتطبيــب النســاء للرجــال بــلا  ويــدخل في ذلــك :
ضرر محقق ومفسدة بينة مــن انكشــاف العــورات  ضرورة ؛ لأن ذلك فيه حاجة ولا

  والفتنة وفساد الدين والأخلاق ، لكن إذا دعت الضرورة لذلك فلا ϥس به .

التــداوي ʪلجراحــة الــتي لا حاجــة لهــا ولا ضــرورة تــدعو  ويــدخل في ذلــك :
  إليها ، لأن ذلك فيه ضرر محقق ، ولا ضرر ولا ضرار .

عــض المرضــى لســوء أخلاقــه ، أو انتقــام الطبيــب مــن ب ويــدخل في ذلــك :
ــإن  ــومة أو ϧر كمــــا نســــمعه ونقــــرأه في بعــــض الصــــحف ، فــ لأن بينهمــــا نــــوع خصــ

  وجه حق .  ذلك حرام ؛ لأنه إضرار ʪلغير بلا

التشريح الذي لا تــدعو إليــه الحاجــة أو الضــرورة ، لأن  ويدخل في ذلك :
  ذلك انتهاكًا لحرمة الميت بلا وجه حق ، ولا ضرر ولا ضرار .

ــرعًا ، لأن ذلــــك فيــــه ضــــرر  يــــدخل في ذلــــك :و  ــرام شــ التــــداوي بمــــا هــــو حــ
  ضرار .  محقق ولا ضرر ولا

كذب الطبيــب علــى المــريض بشــأن حالتــه الصــحية بــلا   ويدخل في ذلك :
حاجة تدعو لذلك ، لأن ذلك فيه ضــرر وإضــرار ، ولا ضــرر ولا ضــرار  ضرورة ولا
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.  

الممرضـــات بحجـــة خلـــوة الطبيـــب بمـــن لا تحـــل لـــه مـــن  ويـــدخل في ذلـــك :
ـــن نفعـــــه  ــه لا حاجـــــة لـــــه وضـــــرره أعظـــــم مــ ــرام لا يجـــــوز؛ لأنـــ المســـــاعدة ، وهـــــذا حـــ

  ومفاسده لا تخفى ، ولا ضرر ولا ضرار.

العمليات القيصرية إذا أمكن إخــراج المولــود مــن طريقــه  ويدخل في ذلك :
الطبيعـــي بحجـــة الاستعجــــال وازدحـــام غرفـــة الـــولادة ، فهـــذا حـــرام لا يجـــوز لأن فيـــه 

  ا وإضراراً ، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار .ضررً 

التبرع ʪلأعضــاء الــتي توجــب ضــرراً محققًــا أو متوقعًــا في  ويدخل في ذلك :
المستقبل على المتبرع đــا ، فــلا يجــوز ذلــك حــتى لــو وافــق المتــبرع ؛ لأنــه لا ضــرر ولا 

  ضرار .

لا يجــوز مخالطة المــريض مرضًــا معــدʪ ʮًلأصــحاء ، فإنــه  ويدخل في ذلك :
لأن ذلك يوجب بقــدر الله تعــالى ومشــيئته تعــدي المــرض منــه إلــيهم ، ولا ضــرر ولا 

  ضرار .

وبناءً عليه ، فيجوز الحجر الصحي على المرضــى الــذين قــد أصــيبوا بشــيء 
من هذه الأمــراض المعديــة ولاســيما إذا كانــت خطــيرة كمرضــى فقــد المناعــة المســمى 

ــدز ) ، ومرضــــى الطــــاعون ونحــــوهم ــيهم ، بــــل يجــــب  ( ʪلإيــ ، فــــلا ϥس ʪلحجــــر علــ
الحجر عليهم حماية للصحة ، لأنــه لا ضــرر ولا ضــرار ، وفي الحــديث : (( لا يــورد 

ـــه  أي  - ممــــــرض علــــــى مصــــــح )) حــــــديث صــــــحيح ، وحــــــديث : (( إذا سمعــــــتم بـــ
في بلـدٍ فلا تقدموا عليه ، وإذا وقــع وأنــتم بــه فــلا تخرجــوا فــراراً منــه )) ،  - الطاعون 
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  ي يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار .فالحجر الصح

منــع المتطبــب الجاهــل مــن مزاولــة هــذه المهنــة كــبعض  ويــدخل فيهــا أيضًــا :
القــراء الجهلــة وبعــض المتطببــين ʪلأعشــاب ، وهــذا واجــب علــى ولي الأمــر حفاظــًا 

  على صحة شعبته ، ومنعهم يدخل تحت قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) .

حب الشــهادة مــن الطبيــب الــذي صــدرت جــواز ســ ويــدخل فيهــا أيضًــا :
منه أفعال محرمــة مــع مرضــاه ؛ لأن بقــاء هــذا الطبيــب فيــه ضــرر محقــق ولا ضــرر ولا 

  ضرار .

عــدم تضــمين الطبيــب الحــاذق في مهنتــه مــا جنتــه  ويــدخل في ذلــك أيضًــا:
يــداه بــلا تفــريط؛ لأنــه محســن ومــا علــى المحســنين مــن ســبيل ، فإلحــاق الضــمان بــه 

  ضرار .  ه حق ولا ضرر ولاإضرار به بلا وج

عـــدم جــواز المعالجــة ʪلأشـــد إذا أمكــن المعالجــة ʪلأخـــف ،  ويــدخل فيــه :
فإذا كان الأخف يقوم مقام الأشــد ويحقــق المصــلحة المطلوبــة فإنــه لا يجــوز التــداوي 
ʪلأشــد ، لأن التــداوي ʪلأشــد هنــا ضــرر زائــد بــلا حاجــة ولا ضــرورة ، وقــد تقــرر 

  أنه لا ضرر ولا ضرار .

جــــــــــــواز تســــــــــــعير الــــــــــــدخول والكشــــــــــــف ʪلنســــــــــــبة  ويــــــــــــدخل في ذلــــــــــــك :
للمستوصـــفات الخاصـــة المملوكـــة للأفـــراد ، فـــإذا كانـــت هـــذه المستوصـــفات عنـــدها 
إفــراط في أســعار الــدخول والكشــف وفــتح الملفــات وأضــر ذلــك ʪلمرضــى المحتــاجين 

، مــع  لها فلولي الأمر الحــق أن يفــرض أســعاراً مناســبة للطــرفين بــلا إفــراط ولا تفــريط
أن الأصــل عــدم جــواز التســعير ، لكــن إذا دعــت إليــه الحاجــة والضــرورة جــاز ذلــك 
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  ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار .

ــا علـــــى هـــــذه  ــا اشـــــترطنا الاختصـــــار ، فهـــــذه ســـــتة عشـــــر فرعًـــ ــروع كثـــــيرة ولكننـــ والفـــ
  القاعدة العظيمة ، والله أعلى وأعلم .
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  ( القاعدة الرابعة )

  الضرر يدفع بقدر الإمكان

ــد وجـــــوب بـــــذل وهـــــذه ال قاعـــــدة فـــــرع عـــــن القاعـــــدة الســـــابقة ، وهـــــي تفيـــ
قصـــارى الجهـــد في دفـــع الضـــرر قبـــل وقوعـــه بكـــل الوســـائل والإمكانيـــات المتاحـــة ، 
لأن دفعه قبل وقوعه من ʪب الوقاية ، والمتقرر شرعًا وعرفاً وعقــلاً أن الوقايــة خــير 

ب ، وإذا لم مــن العــلاج ، فــإن أمكــن دفــع هــذا الضــرر بــلا ضــرر مقابــل فهــو الواجــ
يمكن دفعه إلا بضــرر فإنــه يجــب علينــا أن نتوســل لدفعــه عنــا أفــرادًا وجماعــات بقــدر 
الإمكان ، ولا نطالب إلا بما هو داخل تحــت وســعنا وطاقتنــا ولا يكلــف الله نفسًــا 

عليــه الصــلاة  - إلا وسعها ، وقد تقــرر شــرعًا أنــه لا واجــب مــع العجــز ، وقــد قــال 
ــرتك : (( - والســــلام  ــالى : إذا أمــ ــا اســــتطعتم )) ، وقــــال تعــ ــرٍ فــــأتوا منــــه مــ  م ϥمــ

َ مَــا اسْــتَطعَْتُمْ  وَأَعِــدُّوا لهَـُـمْ مَــا اسْــتَطعَْتُمْ  ، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى :   فــَاتَّـقُوا اللهَّ
ــدُوَّ اللهَِّ وَعَـــدُوَّكُمْ  ــونَ بــِـهِ عَـ ـــلِ تُـرْهِبـُ ــنْ رʪَِطِ الخْيَْ الى ، فقـــد أمـــر الله تعـــ  مِـــنْ قُــــوَّةٍ وَمِـ

المـــؤمنين ʪلإعـــداد المســـتطاع للقـــوة لـــدفع ضـــرر الأعـــداء ϵرهـــاđم وتخـــويفهم بـــذلك 
  الإعداد وتلك القوة .

ــنَاتِ  وقولـــــه تعـــــالى :  ــ ــنْكِحَ الْمُحْصَـ ــ ـَـ ـــوْلاً أَنْ ي ـــتَطِعْ مِـــــنْكُمْ طــَ ـــنْ لمَْ يَسْــ ــ وَمَ
ــاتِ  ــنْ مَــــا الْمُؤْمِنــَ ــاتِكُمُ الْمُ  فَمِــ ــنْ فَـتـَيــَ ، فقــــد أجــــاز الله   ؤْمِنــَــاتِ مَلَكَــــتْ أيمَْـَـــانُكُمْ مِــ

يســتطيع نكــاح الحــرة ولا يقــدر علــى مهرهــا  تعــالى للحــر أن يــنكح الأمــة ؛ لأنــه لا
  وذلك لدفع الضرر عنه بقدر الإمكان .

ويدل عليها أيضًــا مشــروعية الحجــر علــى المفلــس لــدفع الضــرر عــن الغرمــاء 
شـــروعية ، ومشـــروعية الشـــفعة في نصـــيب الشـــريك لـــدفع الضـــرر عـــن شـــريكه ، وم
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الجهـــاد لـــدفع الضـــرر عـــن المســـلمين ودʮرهـــم وأرواحهـــم وأمـــوالهم ، ومشـــروعية قتـــل 
تــراق فيــه الــدماء ، ولــذلك قــال الله تعــالى :  القاتل لدفع الضرر عن المجتمع حتى لا

  ٌــاصِ حَيَـــــاة ــمْ فيِ الْقِصَـــ ــدفع   وَلَكُـــ ــطر لـــ ـــن الميتـــــة للمضـــ ، ومشـــــروعية الأكـــــل مــ
  الضرر عنه ، وهكذا .

ــا في رؤوس فالأدلـــــ ــا للاختصـــــار ذكرʭهـــ ة عليهـــــا كثـــــيراً جـــــدًا ، ولكـــــن طلبـًــ
  الأقلام وأما فروعها الطبية فكثيرة أيضًا ، ونذكر لك منها ما تيسر ، فنقول :

جــواز التحصــين الصــحي المبكــر قبــل حلــول المــرض المتوقــع ، وهــو  منهــا :
ــه دفـــــع الضـــــرر  عـــــن الـــــذي يســـــميه النـــــاس (التـــــوتين) ، فهـــــذا جـــــائز لأنـــــه يحصـــــل بـــ

 ʮالأصــحاء وفيــه حفــظ لصــحتهم وســلامتها مــن هــذا المــرض ، كــالتطعيم عــن المــلار
ــواز  ــراض ، فجـ وعـــن الحمـــى وعـــن الطـــاعون وعـــن الجـــدري ، وغـــير ذلـــك مـــن الأمـ

  ذلك استفدʭه من قاعدة : ( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) .

جــواز الإفطــار للمــريض الــذي يشــق عليــه الصــوم ؛ لأن الضــرر لا  ومنهــا :
فَمَـــنْ   ع عنـــه إلا ʪلإفطـــار ، والضـــرر يـــدفع بقـــدر الإمكـــان ، قـــال تعـــالى : ينـــدف

مٍ أُخَرَ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضً  َّʮَةٌ مِنْ أ   .  ا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

جـــواز بـــتر العضـــو المتآكـــل الـــذي يغلـــب علـــى الظـــن تلـــف ʪقـــي  ومنهـــا :
ــرر عـــن الجســـد لا يـــدفع إلا ــاء إذا لم يبـــتر ؛ لأن الضـ ــه والضـــرر يـــدفع الأعضـ  بقطعـ

  بقدر الإمكان .

ـــا : جــــواز الحجــــر علــــى مرضــــى الإيــــدز ؛ لأن الضــــرر لا يــــدفع عــــن  ومنهـ
  المجتمع إلا بذلك ، والضرر يدفع بقدر الإمكان .
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جواز إسقاط الجنين إذا كان في بقائه تلــف لأمــه ؛ لأن أمــه أحــق  ومنها :
رر يــدفع بقــدر الإمكــان ، ينــدفع عنهــا الضــرر إلا ϵســقاطه والضــ ʪلبقــاء منــه ، ولا

  لكن لابد من شهادة الأطباء العدول الثقات .

جــواز التــداوي بلــبس الحريــر للرجــال إذا لم ينــدفع ضــرر المــرض إلا  ومنهــا :
بلبســه ، كالحكــة في الجســد ونحوهــا مــن الأمــراض الجلديــة ، فــإن الحريــر يصــلح أن 

بــدالرحمن بــن عــوف رخــص لع يكون علاجًا لها ، وفي الحديث الصحيح أن النبي 
والـــزبير بـــن العـــوام في قمـــيص الحريـــر مـــن حكـــة كانـــت đمـــا ، لأن دفـــع الضـــرر عـــن 
ــة ،  ــراض الجلديــ ــواع الأمــ ــر في بعــــض أنــ ــدفع إلا ʪلحريــ ــد مطلــــوب ولا ينــ هــــذا الجســ

  والضرر يدفع بقدر الإمكان .

ـــه لا ينــــتن ، أي لا  ومنهــــا : ـــال ʪلــــذهب ؛ لأنـ ــواز شــــد الأســــنان للرجـ جــ
أن يركــب أنفًــا مــن ذهــبٍ لأن أنفــه  لعرفجــة  وقــد رخــص النــبي  تتغــير رائحتــه ،

قطــع يــوم الكــلاب ، وهــذا مــن ʪب التــداوي ʪلمحــرم ، لكــن أجــازه الــدليل فيكــون 
مخصوصًا ولا يقاس عليه غيره من المحرمات ؛ لأنــه لا يخــرج مــن الــدليل العــام إلا مــا 

الضــرر يــدفع بقــدر خصه الــدليل فقــط ، فهــذا الــذهب يحصــل بــه انــدفاع الضــرر ، و 
  الإمكان .

أن المستحاضــة يجــوز لهــا أن تصــلي ʪلوضــوء وإن نــزل الــدم بعــده  ومنهــا :
ولو قطر على الأرض ، وإنما عليها أن تغسل فرجها وتشــده بشــيء وتتوضــأ لوقــت  
ــاءت مـــــن النوافـــــل ، ولا يجـــــب عليهـــــا  ــذا الوقـــــت مـــــا شـــ ــلي في هـــ كـــــل صـــــلاة وتصـــ

ـــت الصــــــ ـــل وقـــ ــرة أخــــــرى إلا إذا دخـــ ــ لاة الأخــــــرى ، ذلــــــك لأن إلزامهــــــا الوضــــــوء مــ
ʪلوضوء لكل صلاة ولكل ʭفلة فيه ضــرر عليهــا ، والضــرر يــدفع بقــدر الإمكــان ، 



   القواعد الشرعية في المسائل الطبية                                                                      

  
18 

  فدفعت الشريعة الضرر عنها بجواز صلاēا مع خروج حدثها .

أن المـــريض يصـــلي علـــى حســـب حالـــه إن كـــان يســـتطيع الوضـــوء  ومنهـــا :
ليصــل علــى حســب حالــه ولا وجب عليه ، فــإن لم يســتطع فليــتمم وإن لم يســتطع ف

ــا ــيء عليــــه ؛ لأن في تكليفــــه مــ ــدر  لا شــ ــرر يــــدفع بقــ ــرر عليــــه ، والضــ يســــتطيعه ضــ
  الإمكان .

أنــه يجــوز الانتقــال إلى التــيمم حــتى ولــو كــان المــاء موجــودًا إذا كــان  ومنها :
في اســـتخدامه زʮدة المـــرض أو Ϧخـــر الشـــفاء ؛ لأن ذلـــك أي زʮدة المـــرض وϦخـــر 

  ضرر يدفع بقدر الإمكان .الشفاء ضرر ، وال

أنــه يجــوز للمــريض أن يصــلي ولــو لغــير القبلــة إذا كــان في توجيهــه  ومنهــا :
  لها ضرر عليه ، والضرر يدفع بقدر الإمكان .

أن المـــريض يجـــوز لـــه أن يصـــلي ولـــو كـــان متصـــلاً ʪلأʭبيـــب الـــتي  ومنهـــا :
يــه ، فليصــل يســتطع إبعادهــا عنــه أو كــان في إبعادهــا ضــرر عل تصــرف البــول إذا لم

ــرر  وهـــي متصـــلة بـــه ولا شـــيء عليـــه ولا ــا والضـ ــادة عليـــه ؛ لأنـــه يتضـــرر ϵبعادهـ إعـ
  يدفع بقدر الإمكان .

جــواز منــع الــزʮرة لأقــارب المــريض إذا كــان في زʮرتــه ضــرر عليــه ،  ومنهــا :
وهـــذا يرجـــع إلى تقـــدير الطبيـــب ، ومـــنعهم هـــذا لـــيس فيـــه ظلـــم لهـــم ، بـــل فيـــه رحمـــة 

الــه ؛ لأن زʮرēــم قــد توجــب زʮدة مرضــه ، فــإذا كــان في زʮرة للمــريض ومراعــاة لح
  بعض المرضى ضرر فإĔا تمنع ؛ لأن الضرر يمنع بقدر الإمكان .

ـــدون ولا يصــــــلحون ،  ومنهــــــا : منــــــع الأطفــــــال مــــــن الــــــزʮرة ، لأĔــــــم يفســـ
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ويحــدث مــنهم الضوضــاء والإزعــاج ، وقــد يتضــررون لــبعض العــدوى لضــعف المناعــة 
  فع بقدر الإمكان .عندهم والضرر يد

ــة ضــــرر  ومنهـــا : ــاره ʪلحقيقــ جــــواز الكــــذب علــــى المـــريض إذا كــــان في إخبــ
عليــه ، فــإن بعــض المرضــى قــد لا يتحمــل الحقيقــة ، فمراعــاة لحالتــه الصــحية يجــوز 
للطبيــب أن يكــذب ، وهــذا ضــرورة وحاجــة يجــوز معهــا الكــذب ، مــع أن الأصــل 

لأن الصـــدق أحيـــاʭً قـــد يوجـــب  المنـــع ، ولكـــن يجـــوز منـــه مـــا تحصـــل بـــه المصـــلحة ؛
  شيئًا من زʮدة المرض أو Ϧخر الشفاء ، والضرر يدفع بقدر الإمكان .

  وعلى ذلك فقس ، والله أعلى أعلم .
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  ( القاعدة الخامسة ) 

  الضـرر يـزال

ــرار )    ــا بعينهـــــا قاعـــــدة ( لا ضـــــرر ولا ضــــ ــرحها ؛ لأĔــــ ــ هـــــذه لا داعـــــي لشـ
وإلا فهــــي لا تختلــــف في معناهــــا ولا في  ولكنهــــا اختلفــــت معهــــا في العبــــارة فقــــط ،

  أدلتها ولا في فروعها ، فالاكتفاء ϥحد التعبيرين كافٍ .

ــا القاعــــدة    ــذه قاعــــدة جديــــدة ، بــــل هــــي بعينهــ وبنــــاءً عليــــه ، فــــلا تعتــــبر هــ
  ضرار ) وعلى ذلك جرى التنبيه ، والله أعلم .  الثالثة ( لا ضرر ولا
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  ( القاعدة السادسة ) 

  ديماًالضرر لا يكون ق

ــإن    ــديماً ، فــ ــه قــ ــان زمــــن حدوثــ ــو كــ ــا ، ولــ أي أن الضــــرر تجــــب إزالتــــه مطلقًــ
الضرر حتى ولو كان قديماً تجــب إزالتــه ، ولا يجــوز لأحــدٍ أن يبقيــه احترامًــا لقدمــه ، 
حـــتى ولـــو حـــدث مـــن قـــرنٍ فلابـــد مـــن إزالتـــه الآن ، فمـــتى مـــا تحققـــت القـــدرة علـــى 

ϩتينــا أحــد ويقــول : كيــف تزيلونــه  لاإزالتــه وجــب علينــا ذلــك ولــو تقــادم عهــده ، و 
وقــد مــرت عليــه الســنون والســنون ، فــإن هــذا قــول لا Ϩبــه بــه البتــة ، بــل يجــب أن 

الأوʬن الــتي حــول الكعبــة وهــي  يزال ولو مرت عليــه ألــف ســنة ، فقــد أزال النــبي 
ــان ، ومـــع ذلـــك أزالهـــا لأن بقاءهـــا حـــول الكعبـــة ضـــرر  قـــد نصـــبت مـــن قـــديم الزمـ

ل : لا تـــزال لقـــدمها ، بـــل أزالهـــا لأن الضـــرر لا يكـــون قـــديماً ، ولمـــا محـــض ، ولم يقـــ
هاجر إلى المدينة ووجدهم يعظمون أʮمًا لم يرد الشــرع بتعظيمهــا أزال ذلــك وĔــاهم 

قــد أبــدلكم الله يــومين ، يــوم الفطــر ويــوم الأضــحى  عــن هــذا التعظــيم ، وقــال : ((
لأʮم كانــت في آʪئنــا وأجــدادʭ ، )) ، فاستجابوا لذلك ولم يقولوا إن تعظــيم هــذه ا

  لأنه يعلمون أن الضرر لا يكون قديماً .

وبــذلك نعــرف خطــأ كثــير مــن الكتــاب وأنصــاف المثقفــين لمــا أزال الأفغــان   
أوʭًʬ قديمة قد نحتت في الجبال يعظمها السفهاء ويــذبحون عنــدها ويحيــون đــا ســنة 

هـــذا محاربـــة للـــتراث وهـــدم لأركـــان الجاهليـــة ، أنكـــر علـــيهم الكثـــير والكثـــير وقـــالوا : 
الســياحة ومعرفــة الماضــي ، وهــذا جهــل وحماقــة مــن هــؤلاء المنكــرين ، بــل الحــق مــا 
ــة ، ولأن  ــان ؛ لأنـــــه إزالـــــة لآʬر الجاهليـــــة وطمـــــس لمعـــــالم الشـــــرك والوثنيـــ فعلـــــه الأفغـــ

  الضرر لا يكون قديماً .
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نية علــى ولذلك فقد أبطل القرآن في مواضــع كثــيرة حجــة المشــركين الشــيطا  
 بقــائهم علــى شــركهم بحجــة أĔــم وجــدوا عليهــا آʪءهــم وأجــدادهم ، قــال تعــالى : 

وكََــذَلِكَ مَــا أرَْسَــلْنَا .  بـَـلْ قــَالوُا إʭَِّ وَجَــدʭَْ آʪَءʭََ عَلــَى أمَُّــةٍ وَإʭَِّ عَلــَى آʬَرهِِــمْ مُهْتــَدُونَ 
ــةٍ وَإʭَِّ عَلَــى مِــنْ قَـبْلِــكَ فيِ قَـرْيــَةٍ مِــنْ نــَذِيرٍ إِلا قــَالَ مُترَْ  فوُهَــا إʭَِّ وَجَــدʭَْ آʪَءʭََ عَلَــى أمَُّ

  .  آʬَرهِِمْ مُقْتَدُونَ 

  

ــة الــــتي تتوارثهــــا الأمــــم إذا كانــــت  ــراف القديمــ ــل علــــى أن العــــادات والأعــ وذلــــك دليــ
مخالفة للدليل فإنه يجــب تركهــا وإزالتهــا ولا حجــة Ĕϥــا قديمــة لأĔــا ضــرر والضــرر لا 

مـــن أبقـــى ضـــرراً واحترمـــه ولم يزلـــه لأنـــه قـــديم وقـــد جـــد في الأزمنـــة يكـــون قـــديماً ، ف
  الماضية فهو أحمق أخرق جاهل مخالف للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع .

  وأما فروع هذه القاعدة في المجال الصحي فهي كما يلي :

وجــوب تصــحيح بعــض النظــرʮت الموجــودة في بعــض كتــب الطــب  منهــا :  
أن الإنســـان كـــان في مبدئـــه قـــردًا ثم تطـــور إلى إنســـان ، فـــإن  ، كالنظريـــة الـــتي تـــزعم

ـــة إلحاديـــــة مناقضـــــة للقـــــرآن وللإجمـــــاع ، فالواجـــــب إزالتهـــــا مـــــن  ــة كفريــ ــ هـــــذه النظريـ
المقــررات والاجتهــاد في ذلــك ، وللأســف أĔــا وإلى وقــت قريــب لا زالــت تــدرس في  

ــ ــود ولاة الأمـــــر مـــ ــد والمنـــــة بجهـــ ــا أزيلـــــت ولله الحمـــ ـــراء كليـــــة الطـــــب ، ولكنهـــ ن الأمــ
والعلماء والغيورين من أهل الــدين والصــلاح ، ولا تــزال هــذه النظريــة الفــاجرة الآثمــة 
ــا لأĔـــا قديمــــة ، ولكــــن  تـــدرس مــــن جيـــل إلى جيــــل ولا يتجـــرأ أحــــد أن ينـــاقش فيهــ
أزيلــت لأĔــا ضــرر ، والضــرر لا يكــون قــديماً ، بــل الواجــب إزالتــه ، ول كــان عمــره 

  عمر نوح ، والله أعلم .
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وجوب تطهير الأĔار مما يصــب فيهــا مــن مجــاري الأقــذار المفتوحــة  ا :ومنه  
عليها والتي تلوثها حفاظاً على صحة أهل البلــد الــذين يشــربون مــن هــذه الأĔــار ، 
ــديم لأن بقاءهـــــا  ــول : إن هـــــذه المجـــــاري قــــد فتحـــــت مــــن قـــ ولا يجــــوز لأحـــــدٍ أن يقــ

ولا عــبرة بكوĔــا قديمــة ؛  مفتوحة علــى النهــر ضــرر بــينِّ ϥهــل البلــد فلابــد مــن إزالتــه
  لأن الضرر لا يكون قديماً .

وجـــوب إتـــلاف الأدويـــة المصـــنعة قـــديماً والـــتي تثبـــت ʪلاكتشـــاف  ومنهـــا :  
الحديث أĔا تحمل في تركيبتها شيئًا مــن الأضــرار المنافيــة للصــحة ، ولا عــبرة بكوĔــا 

  من المكتشفات القديمة ؛ لأن الضرر لا يكون قديماً .

وب قطع الأشجار الــتي يكــون بقاؤهــا إضــراراً ʪلصــحة ، أعــني وج ومنها :  
التي في شوارع المسلمين ، فإن هذه الأشــجار زرعــت في وقــت لم يكتشــف فيــه أĔــا 
مضـــرة وموجبـــة لـــبعض الأمـــراض ، فـــإذا اكتشـــف ذلـــك فإنـــه يجـــب إزالتهـــا ولا عـــبرة 

  بكوĔا قد زرعت من قديم ؛ لأن الضرر لا يكون قديماً .

ــ   ـــا : وجــ ــا للضــــرر عــــن أرواح ومنهـ ــر علــــى المتطبــــب الجاهــــل دفعًــ وب الحجــ
النـــاس ، كمـــا يحجـــر علـــى القاضـــي الجاهـــل والمفـــتي الجاهـــل وهكـــذا ، ولا عـــبرة ϥن 
هـــذه المهنـــة قـــد ورثهـــا كـــابراً عـــن كـــابر ؛ لأن بقـــاءه في هـــذه المهنـــة ضـــرر متحقـــق ، 

  والضرر لا يكون قديماً .

المقــررة في الســابق إذا كــان ومنهــا : وجــوب تعــديل بعــض الأنظمــة الطبيــة   
في بقائهــا ضــرر علــى الأطبــاء أو المرضــى أو ســير الحالــة المرضــية ، وذلــك كالتعقيــد 
في بعــض الأنظمــة الروتينيــة الــتي لا فائــدة مــن ورائهــا والــتي يمكــن الاســتغناء عنهــا ، 
وكإزالة بعض الأنظمة التي تحول بــين إدخــال المــريض المحتــاج للمستشــفيات المتطــورة 
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ا ، فإن دخول هذا المريض لهــذه المستشــفيات يكــون معجــزة في بعــض الأحيــان طبيً 
؛ لأن هنـــاك أنظمـــة تحـــول دون ذلـــك ، فالواجـــب إزالـــة هـــذه الأنظمـــة لأن بقاءهـــا 
ضــرر ، ولا عــبرة بكوĔــا أنظمــة قديمــة ؛ لأن الضــرر لا يكــون قــديماً ، لاســيما وأĔــا 

د أن تكـــون هـــذه الأنظمـــة مـــن كـــلام البشـــر الـــذي لا يحمـــل صـــفة القداســـة ، فلابـــ
خاضعة لتغير الأحوال والظــروف والأزمــان فتــدخل تحــت قاعــدة : ( تغــير الأحكــام 

  بتغير الأزمان ) .

  ، والله أعلى وأعلم . - إن شاء الله تعالى  - ولعل القاعدة اتضحت بذلك 
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  ( القاعدة السابعة ) 

  الضرر لا يزال بمثله

ــد المتفر    ــن القواعــ ــا مــ عــــة عــــن قاعــــدة : ( لا ضــــرر ولا وهــــذه القاعــــدة أيضًــ
  ضرار ) .

وبياĔا أن يقال : لقد تقرر ʪلدليل وجوب إزالة الضــرر ، فكــل ضــرر فإنــه   
يجب أن يزال إلا أنه يجب علينا أن لا نزيل الضرر لضرر مثله ، ولا ϥشــد منــه مــن 

  ʪب أولى .

ــة لا حـــدوث ضـــرر أصـــلاً    ــرر إن كانـــت ممكنـ ــاءً عليـــه ، فـــإن إزالـــة الضـ وبنـ
ا هو الواجب ، وإن لم تمكن إزالة الضرر إلا بضرر أخــف فهــذا هــو الواجــب ، فهذ

وأمــا إذا لم تمكــن إزالــة الضــرر إلا بضــرر مســاوي فإنــه يجــب التوقــف ، وكــذلك إذا  
  كانت إزالة الضرر توجب ضرراً أشد من ʪب أولى ، فصارت الحالات أربع :

  . أن يدفع الضرر بلا ضرر ، فهنا تجب إزالته الأولى :  
  أن يزال الضرر بضرر أخف ، فهنا تجب إزالته . الثانية :  
  أن يزال الضرر ويخلفه ضرر مثله ، فهنا لا تنبغي إزالته . الثالثة :  
  أن يزال الضرر ويخلفه ضرر أشد منه ، فهنا تحرم إزالته . الرابعة :  

فالضـــرر يـــزال في حـــالتين ولا يـــزال في حـــالتين ، فيـــزال بـــلا ضـــرر أو بضـــرر   
إن شــاء  - يزال بضرر مساوٍ له أو بضررٍ أشد منه ، وهــذا واضــح  ف منه ، ولاأخ

  . - الله تعالى 
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ــا قــام فبــال في المســجد  والــدليل علــى ذلــك حــديث أبي هريــرة    أن أعرابيً
: (( دعوه ، وأهريقــوا علــى بولــه ســجلاً مــن مــاءٍ أو  فتناوله الناس فقال لهم النبي 
ميســرين ولم تبعثــوا معســرين )) ، فنهــاهم عــن القيــام إليــه ذنوʪً من ماءٍ ، فإنما بعثــتم 

وزجره لما في قيامه وهو يبــول مــن انتشــار النجاســة في أكثــر مــن بقعــة في المســجد ، 
ولأنــه ربمــا ينفــر مــن الــدين ويرتــد ؛ لأن النفــوس تــبغض مــن أســاء إليهــا ، ولأنــه لــو 

  ل بمثله .احتبس بوله بعد خروجه لكان في ذلك ضرر عيه ، والضرر لا يزا

ــانوا يــــدخلون علــــى النــــبي    ــا : أن اليهــــود كــ ــة أيضًــ ويقولــــون :  ومــــن الأدلــ
الســام عليــك ʮ محمــد ، فيقــول لهــم : (( وعلــيكم )) ، فقالوهــا ذات مــرة وعائشــة 

: (( ʮ  - عليــه الصــلاة والســلام  - عنــده فقالــت : وعلــيكم الســام واللعنــة . فقــال 
شــيء إلا زانــه ومــا نــزع مــن شــيء إلا  عائشــة عليــك ʪلرفــق فــإن الرفــق مــا كــان في

عــن ذلــك القــول وعــن  - رضــي الله عنهــا  - شــانه ... )) الحــديث ، فنهــى عائشــة 
هــذا اللعــن ؛ لأنــه مــن ʪب دفــع الضــرر ʪلضــرر ، والمتقــرر أن الضــرر لا يــزال بمثلــه 

  ولا ϥشد منه .

ــم   أن النــــبي  ومنهــــا :   ــان يســــكت عــــن بعــــض المنــــافقين ولا يتعــــرض لهــ كــ
ع أن بقــاءهم في دولــة الإســلام ضــرر ، لكــن حــتى لا يتحــدث أن محمــدًا بشــيء مــ

يقتل أصــحابه ويــؤذيهم ، فيكــون في ذلــك تنفــير للنــاس عــن الــدخول في الإســلام ؛ 
لأن الضرر لا يــزال بمثلــه ، فكيــف ϥشــد منــه ، ومــن الأدلــة عليهــا حــديث : (( أدِّ 

  الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك )) حديث صحيح .

والأدلــة عليهــا كثــيرة ، وأمــا فروعهــا فنــذكر منهــا مــا يخــص المجــال الصــحي   
  فنقول :
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أنــه لا يجــوز إجــراء العمليــات الــتي يغلــب علــى الظــن عــدم نجاحهــا  منهــا :  
التي قد تــؤدي إلى هــلاك المــريض أو تلــف بعــض أطرافــه أو ذهــاب بعــض حواســه ؛ 

ه ، الــذي هــو هــذه لا يــدفع بضــرر مثلــ - الــذي هــو المــرض الحاصــل  - لأن الضــرر 
العمليــة الــتي غلــب علــى الظــن عــدم نجاحهــا ، وبنــاءً عليــه فــلا يجــوز إجــراء العمليــة 

  إلا إذا علمنا جزمًا نجاحها أو غلب على ظننا ذلك .

أنــه لا يجــوز التــبرع ʪلأعضــاء الــتي يحتاجهــا المتــبرع في جســده لأنــه  ومنهــا :  
  رر .سيدفع ضرر المريض بضرر نفسه والضرر لا يزال ʪلض

ــا :   ــذا  ومنهــ ــان هــ ــه لا يجــــوز صــــرف دواءٍ لمــــريض بســــبب علــــة فيــــه إذا كــ أنــ
  الدواء يحدث فيه علة أخرى كالعلة التي فيه أو أشد ؛ لأن الضرر لا يزال بمثله .

أنــه لا يجـــوز الــذهاب للســحرة والكهـــان والعــرافين بقصــد العـــلاج  ومنهــا :  
، فــإĔم ϩمــرون المــريض ϥفعــال يعالجون إلا بــذبح التوحيــد ولابــد  عندهم ؛ لأĔم لا

شركية كالذبح لغير الله أو السجود لهم أو ســب الــدين أو البــول علــى المصــحف أو  
كتابتــه بــدم الحــيض ونحــو ذلــك مــن الأفعــال الــتي يعجــز اللســان عــن الكــلام đــا ، 
فالذهاب لهم للعلاج لا يجوز لأنه دفع للضــرر بضــرر مثلــه ، بــل بضــرر أشــد منــه ، 

  ل ʪلضرر .والضرر لا يزا

أنــه يجــوز في هــذه الأزمنــة مــع تقــدم المخترعــات الطبيــة شــق بطــن  ومنهــا :  
المـــرأة الميتـــة الحامـــل لاســـتخراج جنينهـــا إذا كانـــت حياتـــه مرجـــوة ، وهـــذا الشـــق يـــتم 
ʪلطــرق الحديثــة ويعــاد مــرة أخــرى وكــأن شــيئًا لم يحــدث ، فلــيس فيــه انتهاكًــا لحرمــة 

مة ، ولا يجوز التفــريط في ذلــك ، فلابــد مــن دفــع الميت ، بل فيه إنقاذ لحياة معصو 
الضرر عنه đذا العمل ؛ لأنه دفع للضرر بضــرر أخــف ، ولــيس هــو مــن ʪب دفــع 

  الضرر بضرر مساوٍ حتى نمنعه ، والله أعلم .
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ــا :   ــه  ومنهــ ــاة المــــريض والــــذي يعمــــد بموجبــ ــانون إĔــــاء حيــ ــا يعــــرف بقــ أن مــ
عـــة زائـــدة مـــن الـــدواء يقصـــد بـــذلك الطبيـــب إلى القضـــاء علـــى مريضـــه بحقنـــة أو جر 

يجــوز لأنــه ليـــس لــه مســوغ شــرعًا ، بــل هــو  إراحتــه التامــة ، وهــذا عمــل إجرامــي لا
قتــل للــنفس المعصــومة بــلا وجــه حــق ، وهــذا ضــرر بحــد ذاتــه ، بــل هـــو ضــرر عظــيم 

والعيــاذ ʪلله  - لا يطــاق ، ولــو حصــل هــذا الأمــر ϵذن المــريض فإنــه يعتــبر انتحــاراً 
إزالة الضرر عن هذا المريض الذي طــال مرضــه واشــتد وجعــه بمثــل هــذه ، ف - تعالى 

ــزال  ــرر لا يـــ ــن ʪب إزالـــــة الضـــــرر ʪلضـــــرر ، والمتقـــــرر أن الضـــ الطريقـــــة الآثمـــــة هـــــو مـــ
  ʪلضرر .

أنـــه لا يجـــوز للمـــرأة أن تتنـــاول حبـــوب منـــع نـــزول دم الحـــيض إذا  ومنهـــا :  
ــان اســــتخدامها يوجــــب لهــــ ــا ، خافــــت مــــن نزولــــه قبــــل الطــــواف إذا كــ ــرراً محققًــ ا ضــ

ــرر ،  ــاول هــــذه الحبــــوب ضــ ــرر عليهــــا في التــــأخير ، وتنــ ــها قبــــل الطــــواف ضــ فحيضــ
  والمتقرر أن الضرر لا يزال ʪلضرر .

  ولعل هذه الفروع كافية في فهم هذه القاعدة ، والله أعلم .
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  ( القاعدة الثامنة ) 

  الضرر الأشد يزال ʪلضرر الأخف

  عن قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وهي من القواعد الكلية المتفرعة  

ومعناهـــا : أنـــه إذا تعـــارض ضـــرران فإننـــا ننظـــر أيهمـــا أعظـــم ، فـــإذا عـــرف   
الأعظـــم والأشـــد منهمـــا فإننـــا نحـــاول أن ندفعـــه مـــا اســـتطعنا إلى ذلـــك ســـبيلاً حـــتى 
وإن اســتلزم مــن دفعــه ارتكــاب الضــرر الأخــف ، فإنــه إذا تعــارض مفســدʫن روعــي 

ــــاب أخفه ــدهما ʪرتكــ ــ ــا أشــ ــ ــالح وتكميلهــ ــ ــر المصــ ــ ــاءت بتقريــ ــا ، لأن الشــــــريعة جــــ ــ مــ
وتعطيــل المصــالح وتقليلهــا ، وإذا تعــارض شــران فإنــه يختــار أهوĔمــا ويرتكــب لــدفع 
أشـــدهما ، فـــأخف الضـــررين مقـــدم وأهـــون الشـــرين مقـــدم ، وهـــذا مـــن ʪب مراعـــاة 
ــا ، ومــــــن ʪب ارتكــــــاب أدنى المفاســــــد لاجتنــــــاب  أعلــــــى المصــــــالح بتفويــــــت أدʭهمــــ

  ا .أعلاهم

ودليلهــا حــديث أبي هريــرة المتقــدم في بــول الأعــرابي في المســجد ، فيــدخل   
في ذلـــك جـــواز شـــق بطـــن الميتـــة الحامـــل إذا رجـــي ســـلامة جنينهـــا ؛ لأن ذلـــك مـــن 

  ʪب دفع الضرر الأشد ʪلضرر الأخف .

جــواز تنــاول الأدويــة الــتي فيهــا شــيء مــن الســموم إذا   ويــدخل فيــه أيضًــا :  
  عمالها السلامة .كان الغالب من است

ــع أن  ويـــــدخل فيـــــه أيضًـــــا :   ـــة جراحيـــــة ، مـــ ــراء عمليــ جـــــواز التخـــــدير لإجـــ
الأصل فيه المنع لأن فيه ضرراً ظاهراً ، ولذلك فلا يعمد لــه الأطبــاء إلا في مواضــع 
الضرورة وبقدر الحاجة فقط ، لكــن يتحمــل ضــرره إذا كــان فيــه دفعًــا لضــرر أشــد ؛ 
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  خف .لأن الضرر الأشد يدفع ʪلضرر الأ

جـــواز بـــتر العضـــو الـــذي يكـــون فيـــه بقائـــه ضـــرر عـــام ويـــدخل فيـــه أيضًـــا :   
  على الجسد .

جواز إسقاط الجنين الذي يكون في بقائــه ضــرر محقــق ويدخل فيه أيضًا :   
ــرر الحاصــــل عليــــه أهــــون مــــن الضــــرر الــــذي سيصــــيب أمــــه،  ــإن الضــ ــه ، فــ علــــى أمــ

  والضرر الأشد يدفع ʪلضرر الأخف.

أنه يجوز للمرأة أن Ϧكل مانع الحمــل إذا كــان الحمــل :  ويدخل تحته أيضًا  
يضــر đــا إضــراراً متحققًــا حــتى ولــو كــان في تناولــه شــيء مــن الضــرر ؛ لأن الضــرر 

  الحاصل ʪلحمل أعظم وأشد ، والضرر الأشد يدفع ʪلضرر الأخف .

جواز استعمال ســائر الحقــن الطبيــة مــع أن فيهــا وخــزًا ويدخل تحته أيضًا :   
وهذا ضرر ، ولكــن يقصــد đــا دفــع ضــرر الألم ، وهــو أشــد والضــرر الأشــد للجسد 

  يدفع ʪلضرر الأخف .

جــواز استئصــال الــرحم إذا كــان في بقائــه مفســدة إذا ويــدخل فيهــا أيضًــا :   
قرر ذلك الأطبــاء الحــاذقون المهــرة الثقــات مــع أن إخــراج ذلــك مــن جســد المــرأة فيــه 

الضــرر الأشــد يــدفع ʪلضــرر الأخــف ضرر ، لكــن يقصــدون بــه دفــع ضــرر أشــد ، و 
.  

ــدخل تحتـــــه أيضًـــــا :   ــفه مـــــن  ويـــ ــا تـــــدعو الضـــــرورة إلى كشـــ جـــــواز كشـــــف مـــ
الضـــورة لضـــرورة العـــلاج مـــع أن كشـــفها ضـــرر ، لكـــن يقصـــد بـــه دفـــع ضـــرر أشـــد 

  الأخف .  والضـرر الأشد يدفع ʪلضرر
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ــا :    ــه أيضًــ ــرر ويــــدخل تحتــ ــدة فيــــه ضــ ـــذه الجلــ جــــواز الختــــان ؛ لأن بقــــاء هـ
قطعهـــا فيـــه ضـــرر خفيـــف لاســـيما إذا لم يختـــتن إلا في زمـــن الكـــبر ؛ لأن شـــديد ، و 

  الضرر الأشد يدفع ʪلضرر الأخف .

أن الكـــافر إذا أســـلم غـــير مختـــون وخيـــف مـــن ختانـــه  ويـــدخل تحتـــه أيضًـــا :  
هلاكه أو ردته على عقبيــه فإنــه يــترك ختانــه ، لأن كفــره مــرة أخــرى أو تلــف نفســه 

  دة ، والضرر الأشد يدفع ʪلضرر الأخف .أعظم ضرراً من بقاء هذه الجل

  ولعل هذا كافٍ في فهم هذه القاعدة ، والله أعلى وأعلم .
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  ( القاعدة التاسعة ) 

  إذا تعارضت مفسدʫن روعي أشدهما ʪرتكاب أخفهما

ومثلها قاعدة : ( إذا تعارض مصلحتان روعــي أعلاهمــا بتفويــت أدʭهمــا ) 
.  

رتكـــاب المفاســـد ، والأصـــل عـــدم تـــرك ومعناهـــا أن يقـــال : الأصـــل عـــدم ا
المصـــالح ، لكـــن أحيـــاʭً تتعـــارض المفاســـد أي لابـــد مـــن ارتكـــاب أحـــدهما ولابـــد ، 

  وأحياʭً تتعارض ، أي لابد من تفويت أحدهما ولابد ، فما العمل حينئذٍ ؟

ــارض  ــد تعــ ــاتين القاعــــدتين ، وهــــو أنــــه عنــ ــمون هــ ــواب أن نعمــــل بمضــ والجــ
وأعلاهمـــا ʪرتكـــاب أدʭهمـــا ، وإذا تعارضـــت المصـــالح المفاســـد فإننـــا نراعـــي أشـــدهما 

فإننا نراعي أعلاهما وأعظمهما بتفويت أدʭهمــا ، وكــل ذلــك يــدخل تحــت قاعــدة : 
( الشــريعة جــاءت لتقريــر المصــالح وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا ) ، كإقامــة 

ل قائــل : الحــدود مــثلاً كقطــع يــد الســارق ، فإنــه عنــد النظــر في هــذا الأمــر قــد يقــو 
إن فيـــه مفســـدة قطـــع اليـــد ، وهـــذا ضـــرر علـــى الســـارق ، ولكـــن يقـــال لـــه : إن في 
إقامــة هــذا الحــد مــن المصــالح أكثــر مــن هــذه المفســدة ، فــإن فيــه الأمــن العــام للنــاس 
جميعًا على أموالهم ، فقطعًا لدابر المفســدة الكــبرى الــتي هــي ذهــاب الأمــن وانتشــار 

رى وهي قطــع يــده ، ولــذلك أفــتى الفقهــاء بجــواز الخوف ارتكبنا هذه المفسدة الصغ
ــؤلاء  ــوا ʪلمســــلمين حـــتى وإن أدى هــــذا الرمـــي إلى قتــــل هــ رمـــي الكفــــار الـــذين تترســ
المسلمين ؛ لأننا لــو تركنــا الكفــار ومــا يريــدون لغــزو بــلادʭ وانتهكــوا أعراضــنا وأراقــوا 

عارضــت دمــاءʭ ، فــتركهم فيــه مفســدة كــبرى ، ورمــيهم فيــه مفســدة صــغرى ، وإذا ت
المفاســد راعينــا الكــبرى ʪرتكــاب الصــغرى ، ولــذلك Ĕــى الله تعــالى المســلمين عــن 



  33   القواعد الشرعية في المسائل الطبية    

ســب آلهــة المشــركين لأن ســب آلهــة المشــركين يفضــي إلى ســب المشــركين لربنــا جــل 
وعـــلا وهـــذا مفســـدة كـــبرى ، وتـــرك ســـب آلهـــتهم فيـــه مفســـدة صـــغرى ، والمفســـدة 

  لصغرى وهذا واضح .الكبرى هي التي لابد أن تراعى ʪرتكاب المفسدة ا

  وأما فروعها المتعلقة ʪلمجال الصحي ، فأذكر لك بعضها ، فأقول :

ــا : ــتعمال الــــدواء الخبيــــث ؛ لأن مضــــرته راجحــــة علــــى  منهــ ـــن اســ ــع مـ المنــ
ــيقن ،  ـــبرء منــــه غــــير متــ ـــيره مقامــــه ، ولأن الـ ــام غـ ــة العــــلاج لقيــ مصــــلحته مــــن منفعــ

  مفسدēا أعظم .فيدخل في ذلك شرب الخمر للدواء فإنه لا يجوز لأن 

جــواز إجــراء عمليــة الزائــدة المتضــخمة مــع أنــه يلــزم منهــا التخــدير  ومنهــا :
الكامــل وشــق جانــب الــبطن ، وهــذه مفســدة ، ولكننــا نــدفع بــذلك مفســدة أكــبر 
ـــدهما  ـــارض مفســــــدʫن روعــــــي أشـــ ــــلاك ، وإذا تعـــ ــنفس والهــ وهــــــي مفســــــدة تلــــــف الــــ

  ʪرتكاب أخفهما .

أة مــن الرجــل والعكــس إذا لم يمكــن غــير جواز إجراء التطبيب للمــر  ومنها :
ذلك ؛ لأن هذا فيه دفع لمفاسد عظيمــة ؛ لأنــه لــو تــرك المــريض وحالتــه المرضــية ولم 
يعـــالج منهـــا لحصـــلت بـــذلك الأضـــرار الكبـــيرة والمفاســـد الكثـــيرة ، فنتحمـــل مفســـدة 
ــا للمفســــدة  ــال إذا لم يكــــن إلا ذلــــك دفعًــ ــاء للرجــ ــاء ، والنســ ــال للنســ تطبيــــب الرجــ

  ʪرتكاب المفسدة الصغرى . الكبرى

إن مــن النــاس مــن قــد أصــيب بمــرض اشــتداد الشــهوة المفرطــة وهــو  ومنهــا :
الـــذي يســـميه الفقهـــاء بــــ ( الشـــبق ) وهـــو الاضـــطرار لإخـــراج المـــني حـــتى إنـــه لـــو لم 
يخرجـــه لانفضـــخت خصـــيتاه ومـــات ، فـــإذا تحقـــق ذلـــك في شـــخصٍ فإنـــه يجـــوز لـــه 
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ولا مهراً يتــزوج بــه ، بــل يجــوز لــه الجمــاع حــال إخراجه بيده إذا لم يكن عنده زوجة 
ــوز لــــه جمــــاع  ــل يجــ ــراج منيــــه ، بــ ــطر لإخــ صــــومه ويقضــــي مــــن أʮم أخــــر ؛ لأنــــه مضــ
زوجتــه حــال حيضــها إذا لم يكــن عنــده زوجــة أخــرى ولم تنــدفع ضــرورته إلا ʪلــوطء 
في الفـــرج مـــع أن هـــذا كلـــه فيـــه مفاســـد ، لكـــن أجـــزʭ لـــه أن يرتكبهـــا دفعًـــا لمفســـدة 

ــم و  ــ ــــي أشـــــدهما ʪرتكـــــاب أعظـ ــــلاك وإذا تعـــــارض مفســـــدʫن روعـ هـــــي مفســـــدة الهـ
  أخفهما .

أن المحــب العاشــق مــريض وهــو وإن كــان يحــب النظــر والاســتمتاع  ومنهــا :
بصــورة محبوبـــه وكلامــه فلـــيس دواؤه في أن يعطــي نفســـه محبوđــا وشـــهوēا مــن ذلـــك 

ــن تنـــــاول الـــــدواء ا ــا يضـــــرع أو جـــــزع مـــ ـــه لأنـــــه مـــــريض والمـــــريض إذا اشـــــتهى مـــ لكريــ
فأخــذتنا بــه رأفــة عليــه حــتى نمنعــه شــربه فقــد أعنــاه علــى مــا يضــره أو يهلكــه وعلــى 
تــرك مــا ينفعــه ، فيــزداد ســقمه فيهلــك ، فلــيس الرأفــة بــه والرحمــة أن يمكــن ممــا يهــواه 
مــن المحرمــات ولا يعــان علــى ذلــك ولا أن يمكــن مــن تــرك مــا ينفعــه مــن الطاعـــات 

علــى شــرب الــدواء وإن كــان كريهًــا وأن يحمــى  التي تزيل مرضه ، بل الرأفــة أن يعــان
ــا ــ ــع أعظــــــم الضــــــررين  عمــ ــ ــــوي داؤه ويزيــــــد علتــــــه وإن اشــــــتهاه لأن الواجــــــب دفــ يقــ

ʪحتمال أدʭهما قبل استحكام الــذي ترامــى بــه إلى الهــلاك والعطــب ، ومــن المعلــوم 
  ألم العلاج أيسر وأخف من ألم المرض الباقي ، والله أعلم .
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  ( القاعدة العاشرة ) 

  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

نعــم ، لأن الضــرر الخــاص أخــف مــن الضــرر العــام ، فالضــرر العــام أشــد ، 
وقد تقرر لنا سابقًا أن الضرر الأشد يدفع ʪلضرر الأخــف ، وخفــة الضــرر وشــدته 
تكتسب من عــدة أشــياء ، ومــن ذلــك عمومــه وخصوصــه ، فالضــرر الخــاص أخــف 

تعـــارض ضـــرران أحـــدهما عـــام والآخـــر خـــاص ، فإننـــا ، والضـــرر العـــام أشـــد ، فـــإذا 
نراعي الضرر العام ʪرتكــاب الضــرر الخــاص ، وهــذا يســتدل عليــه بكــل الأدلــة الــتي 
ــان خــــاص إذا   ــر المرضــــى في مكــ ــابقًا ، ويتفــــرع علــــى ذلــــك جــــواز حجــ ــا ســ ذكرʭهــ
ـــب ضــــــرراً عامًــــــا  ــالطتهم للنــــــاس توجـــ ــ كانــــــت أمراضــــــهم معديــــــة وخطــــــيرة ؛ لأن مخــ

  ، والضرر العام مقدم على الضرر الخاص .وحجرهم ضرر خاص

منــع زʮرة بعــض المرضــى لضــرورة علاجهــم ، ويــدخل  ويــدخل فيــه أيضًــا :
فيه منع الأطفال من الزʮرة إذا أوجبت زʮرēم ضرراً عامًا علــى المرضــى ، فيمنعــون 

  حتى وإن بكوا تقديماً للضرر العام على الضرر الخاص .

جواز تشريح مــن مــات بمــرضٍ مفــاجئ غــير معــروف وخيــف  ويدخل فيه :
مــن انتشــاره في البلــد وأراد الأطبــاء معرفــة حقيقــة هــذا المــرض ليــتم مدافعتــه ʪلطــرق 
العلاجية المشروعة مع أن التشريح فيه ضرر لكنه خاص ويراد به دفــع ضــرر عــام ، 

  ويحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .

طبـــاء لـــبلاد الكفـــر لـــتعلم تخصـــص لا جـــواز ســـفر بعـــض الأ ويـــدخل فيـــه :
يمكن تعلمه في بلاد المسلمين ، مــع أن ســفرهم قــد يكــون فيــه ضــرر علــيهم ، لكنــه 
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ــة عليـــــه ــل مـــــن أجـــــل المصـــــلحة المترتبـــ ؛ لأن هـــــذا المـــــرض لـــــو انتشـــــر في بـــــلاد  يحتمـــ
الإســلام ولم يوجــد مـــن يعــرف علاجـــه لعــم الضـــرر وانتشــر الفســـاد والضــرر الخـــاص 

  لضرر العام .يتحمل من أجل دمغ ا

جـــواز تخـــدير موضـــع الألم في الجســـد حـــتى يخـــف الألم  ويـــدخل فيـــه أيضًـــا :
ــرر خـــاص وألم الكـــل ضـــرر عـــام ، والضـــرر  ــائر الجســـد ؛ لأن ألم الـــبعض ضـ عـــن سـ

  الخاص يتحمل لدفع ضرر عام .

قلــع الســن الملتهــب الــذي لا فائــدة في علاجــه لــدفع ضــرره  ويــدخل فيــه :
لجســد مــن الصــداع ونحــو ذلــك ، مــع أن قلعــه فيــه عــن ســائر الأســنان وعــن ســائر ا

ضرر خاص من التخدير وفراغ مكانه وألم القلع معروف ، لكــن كــل ذلــك نتحملــه 
  من أجل دفع الضرر العام .

  وعلى ذلك فقس ، والله أعلم .
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  ( القاعدة الحادية عشرة ) 

  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

وا الَّــذِينَ يــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ اللهَِّ فَـيَسُــبُّوا اللهََّ وَلا تَسُــبُّ  ودليلهــا قولــه تعــالى : 
، ففـــي هـــذه الآيـــة Ĕـــى الله ســـبحانه وتعـــالى عبـــاده المـــؤمنين أن   عِلْـــمٍ  عَـــدْواً بِغَـــيرِْ 

يســبوا أوʬن المشــركين لأنــه علــم أĔـــم إذا ســبوها نفــر الكفــار عــن الإســـلام وازدادوا  
ــالى ، فســـــب آلهـــــتهم ــراً بســـــبهم لله تعـــ ــدة ، ودرء  كفـــ ــا مفســـ ــلحة ، وســـــب إلهنـــ مصـــ

المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المصـــالح ، وفي الصـــحيحين مـــن حـــديث ســـعد بـــن أبي 
على عثمان بــن مظعــون التبتــل ولــو أذن لــه  أنه قال : (( رد رسول الله  وقاص 

لاختصــينا )) ، وذلــك لأن التفــرغ الكامــل للعبــادة والإثقــال علــى الــنفس ʪلإكثــار 
عــن  بــد الانقطــاع ʪلكليــة ، فــدفعًا لهــذه المفســدة Ĕــاه النــبي منهــا قــد يوجــب للع

  التبتل وهو الانقطاع عن أسباب الدنيا من النكاح ، وطلب المعاش .

ــديث عائشــــة أن النــــبي  ــم đــــدم الكعبــــة وبنائهــــا  وفي الصــــحيح مــــن حــ هــ
وأن يجعـــل لهـــا ʪبـــين ، ʪب يـــدخل النـــاس  - عليـــه الســـلام  - علـــى قواعـــد إبـــراهيم 

ʪب يخرجون منه ، ولكن منعه من ذلك أĔم حديثوا عهــد بجاهليــة ، فــترك منه ، و 
ذلــك لأن فيــه مفســدة تغلــب المصــلحة المطلوبــة منــه ، ودرء المفاســد مقــدم  النــبي 

  على جلب المصالح .

وأدلتهــا كثــيرة ويتفــرع عليهــا عــدم جــواز العمليــات الــتي ضــررها أعظــم مــن 
ــينية ، فإĔـــــ ــا كعمليـــــات التجميـــــل التحســـ ا وإن كانـــــت تحقـــــق مصـــــلحة إلا أن نفعهـــ

مفاســـدها أعظـــم والأخطـــار الـــتي تحـــف đـــا كثـــيرة ، ودرء المفاســـد مقـــدم علـــى جـــل 
  المصالح .
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عــدم جــواز خلــوة الطبيــب ʪلممرضــة ، بحجــة أĔــا تعينــه ؛  ويــدخل فيهــا :
لأن خلوتـــه đـــا مفســـدة متحققـــة عظيمـــة ، وإعانتهـــا لـــه مصـــلحة خفيفـــة يقـــوم đـــا 

  ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .  وع وهو حرامالرجال ، فذلك ممن

Ĕــي المــريض عــن الطهــارة ʪلمــاء إذا كــان اســتخدامها  ويــدخل فيــه أيضًــا :
يضـــر بـــه ، وينتقـــل للتـــيمم ؛ لأن الطهـــارة المائيـــة فيهـــا تحصـــيل مصـــلحة وتركهـــا فيـــه 

  تحصيل درء مفسدة ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

منــع المــريض مــن الصــيام إذا كــان الصــيام يزيــد في علتــه  يضًا :ويدخل فيه أ
، ويجــب عليــه الاســتجابة لــذلك ، لأن الصــيام فيــه تحصــيل مصــلحة وتركــه فيــه درء 

  مفسدة ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

ــــوب تــــــرك الغــــــذاء المعــــــين إذا قــــــرر الطبيــــــب أن  ويــــــدخل فيــــــه أيضًــــــا : وجــ
رضية ولا يجوز للمريض تناولــه مــا دام الطبيــب يمنعــه منعًــا استعماله يزيد في الحالة الم

مؤكــدًا مــن ذلــك ؛ لــن أكلــه فيــه مصــلحة إشــباع الــنفس مــن الطعــام الــذي تشــتهيه 
ــدم علــــى جلــــب المصــــالح ،  ــدة زʮدة العلــــة ، ودرء المفاســــد مقــ وتركــــه فيــــه درء مفســ

  والله أعلى وأعلم .
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  ( القاعدة الثانية عشرة ) 

  المشقة تجلب التيسير

  ( القاعدة الثالثة عشرة )

  الأمر إذا ضاق اتسع

  وهما قاعدʫن معناهما واحد وأدلتهما واحدة وفروعهما واحدة .

وبياĔما أن يقال : إن الأصل هو أن يقوم العبد بكل مــا أوجــب الله تعــالى عليــه ، 
ولكن قد يعرض للإنسان حالة لا يستطيع فيهــا أن يقــوم بكــل الواجــب أو بــبعض 

ــا تخفيـــف الواجـــب ،  ويشـــق عليـــه ذلـــك ، فـــإذا حصـــل ذلـــك فإنـــه يخفـــف عليـــه إمـ
ُ نَـفْسًــ لا إســقاط وإمــا تخفيــف بــدل ، قــال تعــالى :  ،   ا إِلا وُسْــعَهَايُكَلِّــفُ اللهَّ

ُ نَـفْسًـــ وقـــال :  ــفُ اللهَّ ـــا آʫَهَـــالا يُكَلـِّ ــال :   ا إِلا مَ ـــفَ  ، وقـ ُ أَنْ يخَُفِّ يرُيِـــدُ اللهَّ
ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ  : ، وقال   عَنْكُمْ    .  مَا يرُيِدُ اللهَّ

: (( إن الـــدين يســـر ولـــن يشـــاد الـــدين  - عليـــه الصـــلاة والســـلام  - وقـــال 
ــة الســــــمحة )) ، وقــــــال : (( إذا  أحــــــد إلا غلبــــــه )) ، وقــــــال : (( بعثــــــت ʪلحنيفيــــ

ــتم ميســــري ــال: (( فإنمــــا بعثــ ــرٍ فــــأتوا منــــه مــــا اســــتطعتم )) وقــ ــرتكم ϥمــ ن ولم تبعثــــوا أمــ
بين أمــرين إلا اختــار أيســرهما  معسرين )) ، وفي الحديث : (( ما خير رسول الله 

  ما لم يكن إثماً )) .

علــى أن  - رحمهــم الله تعــالى  - وقد ذكر الشاطبي وغــيره إجمــاع أهــل العلــم 
هُمْ إِصْـــرَهُمْ وَالأَغْـــ الحـــرج مرفـــوع في هـــذه الشـــريعة ، وقـــال تعـــالى :  لالَ وَيَضَـــعُ عَـــنـْ

  .  الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ 
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ويـــدل عليهـــا الأدلـــة الدالـــة علـــى العـــذر ʪلخطـــأ والنســـيان والإكـــراه ، وغـــير 
ذلك مما لا يكــاد يحصــى ، فــإذا حــل العســر في فعــل فإنــه يصــحب ʪليســر دائمًــا ، 
وإذا ضــاق الأمــر علــى العبــد وثقــل عليــه فإنــه يتســع ʪلتخفيــف ولله الحمــد والمنــة ، 

  ثيرة جدًا .وفروعها ك

ــا  فمــــن ذلــــك : ــلاة فإĔــ ــز ع بعــــض واجبــــات الصــ أن المــــريض الــــذي يعجــ
تسقط عنه ، وإذا كان يعجز عن بعضها فإنــه يســقط عنــه القــدر الــذي يعجــز عنــه 

.  

جـــواز الصــلاة قاعـــدًا إذا شــق عليـــه الوقــوف ، لحـــديث : ((  ومــن ذلــك :
  )) .تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب   صل قائمًا ، فإن لم

  جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه التطهر ʪلماء . ومن ذلك :

  أن المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يجوز له الفطر . ومن ذلك :

أن مــن أصــيب بمــرض لا يرجــى بــرؤه فإنــه يفطــر ويطعــم عــن   ومــن ذلــك :
  كل يومٍ مسكينًا.

ـــنفس يســـــقط عـــــن المـــــريض الـــــذي لا يســـــتطيع  ومـــــن ذلـــــك : أن الحـــــج ʪلــ
  الركوب ، وله أن يقيم بدله بماله من يحج عنه ويعتمر .

أن المــريض الــذي لا يســتطيع الطــواف ماشــيًا فلــه أن يطــوف  ومــن ذلــك :
  راكبًا أو محمولاً .

أن المـــريض الـــذي لا يســـتطيع الرمـــي بنفســـه فإنـــه يوكـــل مـــن  ومـــن ذلـــك :
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  عنه .  الحجاج من يرمي

يابــه يجــوز لــه أن يصــلي أن المــريض الــذي لا يســتطيع تطهــير ث ومن ذلــك :
  đا ولو كان عليها شيء من النجاسات .

أن الجهــاد لا يجــب علــى الأعمــى ولا علــى الأعــرج ولا علــى  ومــن ذلــك :
لــَيْسَ عَلــَى الأَعْمَــى حَــرجٌَ  المريض لأĔــم يعجــزون عنــه ويشــق علــيهم قــال تعــالى : 

  .  عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ   وَلا عَلَى الأَعْرجَِ حَرجٌَ وَلا

ــه ، ولكــــن عليــــه  ومــــن ذلــــك : ــه أذى مــــن رأســــه أن يغطيــ ــوز لمــــن بــ أنــــه يجــ
  الفدية ، لحديث كعب بن عجرة .

  أن المريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ خوفاً من السراية . ومن ذلك :

أن الحامــل لا يقــام عليهــا الحــد حــتى تضــع خوفــًا مــن هــلاك  ومــن ذلــك :
  الجنين .

الطبيــة ولــو بــلا إذن المــريض إذا حصــل جــواز إجــراء الجراحــة  ومــن ذلــك :
  الضيق والحرج وحلت الضرورة ؛ لأن الأمر إذا ضاق اتسع .

سقوط وجوب حضــور الجمــع والجماعــات عــن المــريض الــذي  ومن ذلك :
  .  ذلك  يشق عليه

جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المرض إذا كــان يشــق عليــه  ومن ذلك :
  نة .صلاة كل وقت في وقته وعلى ذلك حديث حم
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ــن ذلــــك : ــان في توجيهــــه إليهــــا حــــرج  ومــ ــة إذا كــ ــلاة لغــــير القبلــ جــــواز الصــ
  وضيق .  وعسر ومشقة

أن المغمــى عليــه لا إثم عليـــه في إخــراج الصــلاة عــن وقتهـــا ،  ومــن ذلــك :
ولكــن يجــب عليــه إذا أفــاق أن يصــلي مــا فاتــه مــن الفــروض ، هــذا إذا كانــت مــدة 

ʮم .الإغماء قليلة عرفاً وهي بمقدرة ثلاثة أ  

جــواز الجمــع للطبيــب الجــراح إذا لم يســتطع إقامــة الصــلاة في  ومــن ذلــك :
  وقتها بسبب الاشتغال ʪلعملية الجراحية .

ــن ذلــــك : ــرك المبيــــت بمــــنى بــــلا فديــــة إذا كانــــت حالــــة المــــريض  ومــ ــواز تــ جــ
  تستلزم نقله إلى مستشفى آخر خارج حدود منى .

ــا ــاد تحصــــر ، وقــــد التزمنــــا الاختصــ ــروع  والأمثلــــة لا تكــ ر ، ولعــــل هــــذه الفــ
  كافية في فهم هاتين القاعدتين ، والله أعلم .
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  ( القاعدة الرابعة عشرة ) 

  الضرورات تبيح المحظورات

ــتخدام شــــيء مــــن المحرمــــات ولم يمكــــن  أي أنــــه إذا حصــــلت الضــــرورة لاســ
الاســـتغناء عـــن ذلـــك فإنـــه يجـــوز لـــه اســـتعمال هـــذا المحـــرم ، ولكـــن لـــيس هـــذا علـــى 

مقيــد ʪلقاعــدة الخامســة عشــرة الــتي تقــول : ( الضــرورات تقــدر إطلاقــه ، بــل هــو 
بقدرها ) ، أي أنه لا يحل له من الحرام إلا المقدار الذي تنــدفع بــه ضــرورته فقــط ، 

وَقــَدْ فَصَّــلَ لَكُــمْ مَــا حَــرَّمَ  فإن زاد على ذلك فإنه آثم معتدٍ عــاصٍ ، قــال تعــالى : 
ــطرُرِْتمُْ إِلَ  ــا اضْــ ــيْكُمْ إِلا مَــ ــالى :   يْــــهِ عَلــَ ــطرَُّ فيِ مخَْمَصَــــةٍ غَــــيرَْ  ، وقــــال تعــ ــنِ اضْــ فَمَــ

فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَــيرَْ ʪَغٍ وَلا  ، وقــال تعــالى :   مُتَجَانِفٍ لإِثمٍْ فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِــيمٌ 
، والتجــانف لــلإثم والبغــي والعــدوان معنــاه مجــاوزة القــدر الــذي   عَــادٍ فــَلا إِثمَْ عَلَيْــهِ 

يتوســـع ʪســـتخدام المحـــرم ، بـــل يقتصـــر علـــى القـــدر الـــذي  فـــع بـــه الضـــرورة ، فـــلاترت
تزول به الضرورة ، فالمضطر إلى أكل الميتة إنما يجوز له تناول القــدر الــذي تــزول بــه 

أي مــن الخمــر إذا لم  - ضــرورته فقــط ، والمضــطر لــدفع الغصــة يجــوز لــه أن يشــرب 
ــا ʪلقـــدر الـــذي تنـــدفع هـــذه الضـــرو  - يجـــد إلا هـــو  رة ، والمضـــطر لوضـــع الجبـــيرة إنمـ

يجوز له أن يضع القدر الذي يتحقق به التجبير فقط ، ونظــر الطبيــب للمريضــة أو 
عورة المريض للضرورة جائز ، ولكن ذلك لا يبيح النظر مطلقًا ، بل ʪلقــدر الــذي 
تنـــدفع بـــه تلـــك الضـــرورة ، وشـــق الـــبطن لإجـــراء العمليـــة يجـــوز للضـــرورة ، ولكـــن لا 

القـــدر الـــذي ترتفـــع بـــه هـــذه الضـــرورة فقـــط ، فـــلا يتوســـع في الشـــق لأن يشـــق إلا 
ذلـــك لا ضـــرورة فيـــه ، والأصـــل فيـــه التحـــريم والمنـــع ، والأصـــل في التخـــدير المنـــع ، 
لكــن إذا دعــت إليــه الضــرورة فإنــه يجــوز منــه القــدر الــذي تنــدفع بــه هــذه الضــرورة ، 

  وهذا واضح .
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جــواز المحــرم حــال الاضــطرار إليــه فهما قاعدʫن متلازمتان ، إحداهما تفيد 
، والأخـــرى تفيـــد المقـــدار الـــذي يبـــاح منـــه ، ولـــذلك جمعناهمـــا في موضـــع واحـــد ، 

  والله أعلم .
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  ( القاعدة السادسة عشرة ) 

  ما جاز لعذرٍ بطل بزواله

  ( القاعدة السابعة عشرة )

  إذا زال المانع عاد الممنوع

ــابقًا أن الأصـــل في وهمـــا بمعـــنى واحـــد ، وبياĔمـــا أن يقـــال : لقـــد  ذكـــرʭ سـ
ــيئًا مــــــن المحرمــــــات ، لكــــــن إذا  المحــــــرم تحــــــريم الفعــــــل ، فــــــلا يجــــــوز لــــــك أن تفعــــــل شــــ
اضـــطررت إلى شـــيء مـــن المحرمـــات فيجـــوز لـــك منـــه القـــدر الـــذي تنـــدفع بـــه هـــذه 
ــول : ثم يعــــود حكــــم الحــــرام إلى  ــرورة ، ثم مــــاذا ؟ أقــ ــزول هــــذه الضــ ــرورة حــــتى تــ الضــ

فعلــه بســبب العــذر وهــو الضــرورة ، فــإذا زالــت هــذه حكمــه الأول ؛ لأنــه إنمــا جــاز 
ــاز للضـــرورة ، وقـــد زالـــت الضـــرورة فيعـــود  ــا جـ ــرام إنمـ الضـــرورة زال الجـــواز ، لأن الحـ
الفعــل إلى حكــه الســـابق ؛ لأن مــا جـــاز مــن الحـــرام لعــذرٍ فإنـــه يبطــل بزوالـــه ، وإذا 

ــالمحرم الــــذي أʪحتــــه  ــود إلى حكمــــه الأول ، فــ ــرم يعــ ــإن المحــ الضــــرورة لا زال المــــانع فــ
ϩخـــذ صـــفة الاســـتمرار علـــى الإʪحـــة ، بـــل مـــتى مازالـــت الضـــرورة رجـــع الحكـــم إلى 
أصله وهو الحرمة ، فالإʪحة هنا طارئة لا أصلية ، فإذا زال العذر الــذي مــن أجلــه 
جـــاز الفطـــر عـــاد الحكـــم إلى وجـــوب الصـــوم ، وإذا زال العـــذر أي مـــن أجلـــه جـــاز 

، وإذا زال العـــذر الـــذي مـــن أجلـــه جـــازت التـــيمم عـــاد الحكـــم إلى وجـــوب الوضـــوء 
ــذر  ــم إلى وجــــوب الوقــــوف ، وإذا زال العــ ــاد الحكــ ــدًا و علــــى جنــــب عــ ــلاة قاعــ الصــ
المسوغ للجمع عاد الحكم إلى وجــوب صــلاة كــل وقــتٍ في وقتهــا ، وإذا زال العــذر 
ـــريم   ــاد الحكــــم إلى تحــــريم النظــــر وإلى تحـ ــورة عــ ــر الطبيــــب للمريضــــة أو للعــ ــز لنظــ المجيــ

ة ، وإذا قــرر الأطبــاء عمليــة لمــريض ثم شــفاه الله تعــالى مــن عنــده قبــل كشــف العــور 
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إجرائها حرم إجراؤها ؛ لأن إجراءها جاز لعذر وقد زال العــذر ، فيعــود الحكــم إلى 
ــببه جـــوزʭ لـــه الصـــلاة لغـــير القبلـــة عـــاد  أصـــله وهـــو المنـــع وإذا زال العـــذر الـــذي بسـ

ســـائر الفـــروع ، ولعـــل هـــذا   أصـــله وهـــو وجـــوب الاســـتقبال ، وهكـــذا في الحكـــم إلى
  كافٍ في توضيح القاعدتين ، والله أعلم .
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  ( القاعدة الثامنة عشرة ) 

  الاضطرار لا يبطل حق الغير

لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيــير الحكــم مــن الحرمــة 
إلى الإʪحـــة كأكـــل الميتـــة ، إلا أنـــه علـــى كـــل حـــال لا يبطـــل حـــق الآخـــرين ، وإلا  

  ن قبيل إزالة الضرر ʪلضرر ، وهذا غير جائز .كان م

فبنــاءً عليــه ، لــو اضــطر لأكــل طعــام غــيره فإنــه بعــد زوال الاضــطرار يجــب 
عليه أن يدفع قيمة ما أكل أو عليــه ضــمان مثلــه إن كــان مثليــًا ، ولــو أكــره إنســان 
علــى إتــلاف مــال غــيره اضــطراراً فإنــه لا يســقط حــق هــذا الغــير ، بــل علــى المتلــف 

  . - ʪلكسر  - ان أو يضمنه المكرهِ الضم

وهـــذه القاعـــدة مـــن ʪب إقامـــة العـــدل بـــين العبـــاد ، فمـــا أتلفتَـــه مـــن مـــال 
ــه حيـــوان محـــترم   غـــيرك حـــال اضـــطرارك فإنـــه يجـــب عليـــك ضـــمانه ، فلـــو صـــال عليـ
كجمــل أو ثــور فقتلــه فإنــه يضــمنه بمثلــه أو بقيمتــه ، ولــو اســتأجرتَ قــارʪً فخضــت 

لى النـــزول عنــه فتلــف ، فإنــك تضــمن هــذا القــارب ʪلمثــل به البحر فاضطرك المــوج إ
أو ʪلقيمـــة ، ولـــو أشـــرفت الســـفينة علـــى الغـــرق فألقيـــت متـــاع غـــيرك فإنـــك تضـــمن 

  هذا المتاع لأن اضطرارك للنجاة لا يبطل حق غيرك ، وهكذا .

  وأما فروعها في مجال الصحة فنقول :

أنـــه لا يجـــوز رفـــع القـــول الصـــحيح الـــذي لا يجـــوز القـــول بغـــيره هـــو  منهـــا :
أجهـــزة الإنعـــاش عـــن مـــريض بحجـــة أن هنـــاك مـــريض آخـــر مضـــطر لهـــا ؛ لأن الحـــق 

يســقط اســتحقاق الأول لهــا ؛ لأن الضــرورة  فيهــا للأســبق ، وضــرورة المتــأخر لهــا لا
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  لا تسقط حق الغير ، وهذا واضح .

ازدحام المرضــى علــى دخــول المستشــفيات ومــن الأحــق ʪلتقــديم ،  ومنها :
ة دخــل عليهــا فســاد كبــير بســبب حرمــان مــن يســتحق وتقــديم مــن لا وهــذه مســأل

يستحق لأن عنده شفاعة كبيرة لا يستطيع أحد أن يردهــا ، ونقــول في ذلــك : إن 
مضـــطرًا لـــه ، والمـــريض الثـــاني إن   المـــريض الأســـبق هـــو الأحـــق đـــذا الســـرير إن كـــان

ــه  ــطراً فإنـــه ينتظـــر حـــتى يفـــرغ لـــه ســـرير آخـــر ، ومجـــرد كونـ ي المـــريض أ - كـــان مضـ
مضطراً لا يسقط ذلك حق المــريض الأول في التقــديم ؛ لأن الاضــطرار لا  - الثاني 

يبطــل حــق الغــير ، وكــل شــفاعة أفضــت إلى Ϧخــير مــن حقــه التقــديم أو تقــديم مــن 
  حقه التأخير فإĔا شفاعة آثمة سيئة ، والله أعلم .

ــا للمضـــطر الأســـبق ومنهـــا : ،  دخـــول غرفـــة العمليـــات ، فـــإن الأحـــق فيهـ
ــه لا حـــق لـــه في أن يتقـــدم علـــى المـــريض  ــر فإنـ ــاك مـــريض مضـــطر آخـ فلـــو كـــان هنـ
ــز الأول ʪلأســــبقية ، ولا  ــذه العمليــــة ولكــــن تميــ ــطر إلى هــ الأول ، لأن كليهمــــا مضــ
حق لأحــد أن يشــفع في تقــديم هــذا علــى هــذا ؛ لأن هــذه الشــفاعة تتضــمن تقــديم 

تســوغ إبطــال  يض الثــاني لامن حقه التأخير وϦخير من حقه التقديم ، فضرورة المر 
  حق المريض الأول ʪلتقديم ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير .

مــــــــن المعلــــــــوم أن مرضــــــــى الربــــــــو والصــــــــدر يحتــــــــاجون إلى أخــــــــذ  ومنهــــــــا :
الأوكسجين ، والعادة الغالبــة في كثــير مــن المستشــفيات والمستوصــفات الصــحية أنــه 

ت أعـــداد المرضـــى المحتـــاجين إلى لا يتـــوفر عنـــدها إلا القليـــل مـــن ذلـــك ، فـــإذا تزاحمـــ
أخذ ذلك فإنه يقــدم الأول فــالأول ، لأن الأول مضــطر لــه الثــاني مضــطر لــه ، ولا 
ــرورة  ــابي أحــــدًا لضــــرورته علــــى حســــاب ضــ ــدٍ لا طبيــــب ولا شــــافع أن يحــ حــــق لأحــ
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  مريض آخر لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير .

ــواع العـــــلاج لا توجـــــد إلا في بـــــ ومنهـــــا : ــاك بعـــــض أنـــ لاد الغـــــرب ، أن هنـــ
ســباقة لتســفير المرضــى المحتــاجين للعــلاج  - وفقهــا الله تعــالى لكــل خــير  - والدولــة 

في الخــارج علــى حســب الأحقيــة والأســبقية، فــإذا اضــطر عــدد مــن المرضــى للســفر 
ــده، فالأســـــبق مضـــــطر والثـــــاني  ــا نقـــــدم الأســـــبق فالـــــذي بعـــ ــارج فإننـــ للعـــــلاج في الخـــ

لــى الســابق مــن أجــل محــاʪة أو قرابــة أو مضــطر، فــلا حــق لأحــدٍ أن يقــدم التــالي ع
معرفة؛ لأنه بذلك يسقط حق الأول، ولا حجة ϥن الثــاني مضــطر، لأننــا ســنقول: 
والأول مضــطر أيضًــا ، وضــرورة الثــاني لا تســقط ضــرورة الأول ، لأن الاضــطرار لا 

  يبطل حق الغير .

ولم الإخــلاء الطــبي ، فــإذا احتــاج عــدد مــن المرضــى لهــذا الإخــلاء  ومنهــا :
يمكــن الجمــع بيــنهم فإنــه يقــدم الأول فالــذب بعــده ، ولا حــق لــدخول الشــفاعات 
هنـــا ، بـــل الأحـــق للأســـبق علـــى غـــيره ، وضـــرورة المـــريض الثـــاني للإخـــلاء الطـــبي لا 
تســـقط أحقيـــة المضـــطر الأول ؛ لأن الاضـــطرار لا يبطـــل حـــق الغـــير ، وعلـــى ذلـــك 

  فقس ، والله أعلى وأعلم .
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  رة )( القاعدة التاسعة عش
  لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا ϵذنه

وذلـــك لأن في التصـــرف بـــدون إذنٍ اعتـــداء علـــى حقـــوق المالـــك ، وعـــدم 
الجــواز هنــا شــامل لجميــع أنــواع التصــرف مــن اســتعمالٍ أو إعــارة أو إيــداع أو إجــارة 
ــن أو هــــدم أو بنــــاء ، وهــــذا مــــن حقــــوق  ــلح أو هبــــة أو بيــــع أو شــــراء أو رهــ أو صــ

  يما بينهم .الناس ف

وهـــي قاعـــدة عظيمـــة توجـــب حفـــظ الحقـــوق واحترامهـــا ، وتوجـــب احـــترام 
تصـــلح الـــدنيا إلا đـــا لأنـــه لـــو جـــاز للآخـــرين أن يتصـــرفوا فيمـــا تملكـــه  الـــذات ، ولا

بغــير إذنــك لفســد نظــام العــالم، فلابــد مــن أخــذ الإذن قبــل تصــرفك في ملــك غــيرك 
ه بغــير إذنــه فــإن هــذا ظلــم فــلا يجــوز لأحــد أن يعتــدي علــى أحــد فيتصــرف في ملكــ

  وجور وهو محرم شرعًا .

ــا يتعلـــق ʪلمجـــال  ــا مـ ــنا منهـــا هنـ ويـــدخل في ذلـــك فـــروع كثـــيرة والـــذي يخصـ
ــلام علـــــى عـــــدة  ــدة في المجـــــال الصـــــحي ʪلكـــ الصـــــحي ، وتتضـــــح أهميـــــة هـــــذه القاعـــ

  مسائل :

أنــــــه لا يجــــــوز إجــــــراء العمليــــــة الجراحيــــــة إلا ϵذن المــــــريض ، وهــــــو  الأولى :
عنــدʭ ، بــل وفي كــل المرافــق الصــحية ، فلابــد مــن إذن الشــارع أولاً في  المعمــول بــه

فعــل هــذه الجراحــة ϥن لا تكــون جراحــة محرمــة شــرعًا ولابــد مــن أخــذ إذن المــريض 
ــدٍ أن يتصــــرف في بدنــــه إلا  ــه ولا يجــــوز لأحــ ــذا حقــ ــا إذا أمكــــن ذلــــك ، لأن هــ ʬنيًــ

  ϵذنه .
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  وإذن مقيد .ينقسم الإذن إلى قسمين : إذن مطلق  الثانية :

فــالإذن المطلــق : هــو أن يقــول المــريض للطبيــب : ( أذنــت لــك أن تفعــل 
أي جراحة يحتاج إليها لعلاجي ) ، وهــذا النــوع مــن الإذن يطلبــه الأطبــاء في حــال 
ـــا بعــــد مباشــــرēم للعمــــل  ــاجئون đـ ــراضٍ جراحيــــة أخــــرى يفــ ــوفهم مــــن وجــــود أمــ خــ

ــم الجراحـــي ، فيحتـــاطون لـــذلك ϥخـــذ الإذن المطلـــق مـــن ا ــديره لأĔـ لمـــريض قبـــل تخـ
  يعلمون أĔم لا يستطيعون أخذ الإذن منه بعد ذلك .

ــم أن تفعلـــــوا هـــــذه الجراحـــــة  ــم : ( أذنـــــت لكـــ والإذن المقيـــــد : أن يقـــــول لهـــ
المعينـــة فقـــط ) ، وهـــذان النوعـــان معتـــبران شـــرعًا لأنـــه لا فـــرق في الإذن علـــى وجـــه 

  ائز شرعًا .دام أن المأذون به ج  الإطلاق أو على وجه التقييد ما

لابد في اعتبار الإذن مــن الأهليــة ، فــإذا كــان المــريض ʪلغــًا عــاقلاً  الثالثة :
رشــيدًا فإنــه لابــد مــن إذنــه هــو بنفســه بحيــث لــو امتنــع مــن الإذن مــع سمــاح أقرʪئــه 
بــذلك ، فــإن سمــاحهم غــير معتــبر شــرعًا لأنــه لابــد مــن صــدور الأذن منــه بنفســه ، 

  لأنه أهل للإذن .

ه ، فالصــغير والمجنــون والمعتــوه لا يعتــبر إذĔــم وإنمــا المعتــبر هــو إذن أوليــائهم وبناءً عليــ
.  

لابد في اعتبــار الإذن مــن الاختيــار ، فلــو صــدر الإذن مــن مكــره  الرابعة :
عليــه فإنــه غــير معتــبر ؛ لأن الإكــراه رافــع للتكليــف ، ولابــد أن تكــون صــيغة الإذن 

ــن الأخــــرس الكتابــــة والتوقيــــع ، أو أن  صــــريحة غــــير محتملــــة ولا موهمــــة ، ويكتفــــى مــ
  أنه آذن بذلك . - من غير احتمال  - يشير إشارة تفهم 
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اعلم أنه يســتحب للمــريض إذا طلــب منــه الإذن بفعــل الجراحــة  الخامسة :
المســتوفية للشــروط الشــرعية أن ϩذن بــذلك ، لأن حيــاة المــؤمن وصــحته كلهــا خــير 

ــتفاد منـــــه الاســـــتحباب ــ ــر ʪلتـــــداوي يسـ ــ ــه أن يتعجـــــرف  ولأن الأمـ ــ ــــن بـ ــــلا يحسـ ، فـ
  ويتشدد فيما يعود عليه ضرره .

اعلـــــــم أن هـــــــذا الاســـــــتحباب يرتقـــــــي إلى مرتبـــــــة الوجـــــــوب في  السادســـــــة :
الحـــالات الجراحيـــة الضـــرورية الـــتي يخـــاف مـــن عـــدمها هـــلاك الـــنفس ، فـــالإذن فيهـــا 
واجــب ولــو أبى ولم ϩذن بفعلهــا فمــات فهــل يكــون قــاتلاً لنفســه ؟ فيــه خــلاف ، 

جح أنه لا يكون قــاتلاً لنفســه ، وذلــك لأن الشــفاء ʪلجراحــة مــن ذلــك المــرض والرا
  ليس أمراً مقطوعًا به كالأكل من الميتة للمضطر .

ــرورية   الســــابعة : ــالات الإســــعافية الضــ اعلــــم أن هــــذا الإذن يســــقط في الحــ
كــأن يكــون المــريض مهــددًا ʪلمــوت أو تلــف عضــوٍ مــن أعضــائه إذا لم يــتم إســعافه 

الجراحيـــة فـــوراً ، ولا تســـمح حالتـــه الصـــحية ϥخـــذ الموافقـــة ، فـــإذا لم يكـــن  ʪلعمليـــة
أخــذ الإذن ممكنًــا ، ولم يكــن انتظــار إفاقتــه ممكنًــا ، فــإن الطبيــب يقــدم علــى فعلهــا 

  ولا حرج ، وهذا هو المتفق مع الأصول الشرعية والقواعد المرعية .

ــذ الإذن ؛ لأن هـــــ الثامنـــــة : ــع العضـــــو إلا ϥخـــ ذا تصـــــرف في لا يجـــــوز قطـــ
  ملك الغير ، فلا يجوز ذلك إلا ϵذنه .

لا يجــوز قلــع ســن ملتهــب إلا ϵذن صــاحبه ؛ لأن هــذا تصــرف  التاســعة :
  في ملك الغير ، فلا يجوز ذلك إلا ϵذنه .

لا يجــوز ســحب الــدم مــن رجــل إلى آخــر إلا ϵذن الأول ؛ لأنــه  العاشــرة :
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  لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا ϵذنه .

إن قلنـــا بجـــواز  - لا يجـــوز أخـــذ شـــيء مـــن أعضـــاء الميـــت  اديـــة عشـــرة :الح
  إلا ϵذنه ؛ لأن هذا نوع تصرف في ملك ، ولا يجوز ذلك إلا ϵذنه . - ذلك 

لابــد مــن إخبــار المتــبرع ʪلــدم ʪلقــدر الــذي ســيؤخذ منــه ،  الثانيــة عشــرة :
التصــرف في  لأنــه لا يجــوز - دفعًــا للنـــزاع والاخــتلاف  - حــتى يؤخــذ إذنــه في ذلــك 

  ملك الغير إلا ϵذنه .

لا يجــوز أخــذ عينــة مــن جســم المــريض لفحصــها إلا ϥخــذ  الثالثــة عشــرة :
، فـــإن إذن بـــذلك وإلا فـــلا يجـــوز أخـــذ شـــيء منـــه لأنـــه لا يجـــوز  الإذن المســـبق منـــه

  التصرف في ملك الغير إلا ϵذنه .

  وعلى ذلك فقس والله أعلم .
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  ( القاعدة الموفية للعشرين ) 

  واز الشرعي ينافي الضمانالج

والمراد ʪلجواز الشرعي ، أي الإذن المطلق من الشــارع ، ومعــنى الضــمان : 
  أي تحمل المسؤولية والغرم المالي تعويضًا عن ضرر غيره .

ــأ  ــرعًا إذا لم يفـــــرط في خطـــ ــا الإجمـــــالي : أن الإنســـــان لا يؤاخـــــذ شـــ ومعناهـــ
الشــارع يــدفع الضــمان ويرفــع حصل منه في شيء أذن له الشارع أن يفعلــه ، فــإذن 

  المؤاخذة ، لكن لابد من شرط هو عدم التفريط .

  وهذه القاعدة يدخل تحتها في المجال الصحي عدة مسائل :

أن التلــف الحاصـــل في يـــد الطبيــب المـــاهر الحـــاذق خطــأ مـــن غـــير  الأولى :
 تفــريط ولا إهمــال ، غــير مضــمون البتــة ، لأن الشــارع والمــريض أجــازوا لــه فعــل هــذه

الجراحة أو فعــل ذلــك الأمــر العلاجــي ، فحيــث أجــاز لــه الشــارع ذلــك فــلا ضــمان 
عليه فيما حصل من التلف بــلا تفــريط لأن الجــواز الشــرعي ينــافي الضــمان ، ولابــد 

ــيرة وحصـــــلت مفاســـــد لا ــالح كثـــ ـــى ؛ لأن كـــــل  مـــــن ذلـــــك وإلا لتعطلـــــت مصـــ تحصــ
ــه مـــن الضـــمان فـــلا يقـــوم علـــى فعـــل شـــيء مـــن أ مـــور طبيـــب ســـيخاف علـــى نفسـ

  العلاج .

المتطبــب الجاهــل يضــمن مطلقًــا ، أي ســواءً فــرط أو لم يفــرط لأن  الثانيــة :
مزاولته لهذه المهنة بلا علم هو عــين التفــريط والخطــأ والتســاهل ، وفي الحــديث : (( 
مـــن تطبـــب ولم يعلـــم منـــه الطـــب قبـــل ذلـــك فهـــو ضـــامن )) ، فـــدل ذلـــك الحـــديث 

ــ ــنهم بدلالـــة علـــى أن الطبيـــب الجاهـــل ملـــزم بضـــمان مـــا نـ تج عنـــه طبـــه ، ويفهـــم مـ
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أنــه لا ضــمان  المفهــوم أن الطبيــب العــالم الحــاذق الــذي عــرف منــه الطــب قبــل ذلــك
عليــه ، قــال ابــن رشــد : (( لا خــلاف أنــه إذا لم يكــن مــن أهــل الطــب أنــه يضــمن 

  لأنه معتدٍ )) .

ــنعة الطــــب ولكنــــه لم  الثالثــــة : ــا مــــاهرًا في صــ ــا حاذقــً ــ
ً
ــان الطبيــــب عالم ــو كــ لــ

ــ د ʪلأصـــول الطبيـــة وتســـاهل في تطبيقهـــا فنـــتج مـــن ذلـــك ضـــرر أو تلـــف فإنـــه يتقيـ
  ضامن ما جنته يداه لأنه منسوب للتساهل والتفريط .

لـــــو أن الطبيـــــب وصـــــف العـــــلاج مـــــن غـــــير كشـــــفٍ مســـــبق وإنمـــــا  الرابعـــــة :
وصـــف الـــدواء علـــى حســـب وصـــف المـــريض لمرضـــه وأخطـــأ الطبيـــب في ذلـــك فإنـــه 

  وصفه للدواء بلا سابق كشف . يضمن هذا الخطأ لأنه مفرط في

ــل الطبيـــــب المـــــاهر  الخامســـــة : إذا أجريـــــت العمليـــــة لمـــــريض ϵذنـــــه مـــــن قبـــ
العـــارف وأخـــذ الطبيـــب بكـــل الإجـــراءات اللازمـــة وبـــذل قصـــارى جهـــده في إنجـــاح 
العملية ولم يقصر طرفــة عــين ، ولكــن قــدر الله أن مــات المــريض أو تلــف شــيء مــن 

، لأنــه مــأذون لــه شــرعًا ومــأذون لــه مــن قبــل أعضــائه فإنــه لا ضــمان علــى الطبيــب 
ـــريط ، والجــــــواز  ــة ولا ينســــــب إلى تســــــاهل ولا إلى تفـــ ــ المــــــريض ϵجــــــراء هــــــذه العمليــ

  الشرعي ينافي الضمان .

ــاب ومعــــروف  السادســــة : ــور العــــلاج ʪلأعشــ ــارف ϥمــ ـــاك عــ إذا كــــان هنـ
ه بذلك ، ومعروف بحذقه ونباهته ودرايته وخبرتــه القديمــة، وجــاءه مــريض ووصــف لــ

ــول  ـــذ علــــى القــ ــإن هـــــذا الطبيــــب غــــير مؤاخــ ــذا وحصــــل منــــه تلــــف مــــا، فــ الــــدواء هــ
بــذلك ، لكــن  - رحمــه الله  - الصحيح ، وقد أفتى سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم 

يشترط أن يكون الواصف للــدواء معروفــًا بخبرتــه في هــذا المجــال ؛ لأن هــذا الوصــف 
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ن الجــواز الشــرعي ينــافي الضــمان يجوز شرعًا وما جاز شرعًا فإنه لا ضــمان فيــه ؛ لأ
.  

إذا أعطــى المــريض الصــيدلي ورقــة العــلاج المصــروف لــه مــن قبــل  الســابعة :
ــيدلي الــــدواء المكتــــوب في الورقــــة للمــــريض  ــلم الصــ ـــاهر ، ثم ســ ـــارف المـ الطبيــــب العـ
واســتخدمه المــريض وحصــل بــذلك تلــف فإنــه لا ضــمان علــى الصــيدلي ؛ لأن هــذا 

راً ϥن يباشـــر الكشـــف بنفســـه ، اكتفـــاءً بكشـــف هـــو عملـــه ولـــيس الصـــيدلي مـــأمو 
ــيدلي البتــــة ؛ لأن  الطبيـــب واعتمــــادًا علـــى خبرتــــه الســــابقة ، فـــلا ضــــمان علـــى الصــ
صرف الدواء جائز شرعًا والجواز الشــرعي ينــافي الضــمان ، ولكــن يضــمن الصــيدلي 

  التلف في حالتين :

ف أحــدهما : إذا صــرف الــدواء ابتــداءً مــن غــير ســابق كشــف وحصــل التلــ
  فإنه يضمن لأنه تدخل فيما ليس هو من شأنه وهذا تساهل منه وتفريط .

الثانيــة : إذا غــير الـــدواء المكتــوب في الورقـــة بــدواءٍ آخــر خطـــأ أو ظنـًـا منـــه 
أن الـــدواء الثـــاني يقـــوم مقـــام الـــدواء الأول ، أو غـــير مقـــدار مـــا يتناولـــه المـــريض مـــن 

  الدواء .

ــه ــإذا حصــــل مـــن الصــــيدلي شـــيء مــــن ذلــــك فإنـ ــه  فـ يضــــمن بـــلا شــــك لأنــ
  منسوب للتساهل والتفريط ، والله أعلم .
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  ( القاعدة الحادية والعشرون ) 

  الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

ــوفيره  ــرع علــــى تــ أقــــول : اعلــــم رحمــــك الله تعــــالى أن مراتــــب مــــا يحــــرص الشــ
  للإنسان ثلاث :

لم يتنــاول الممنــوع عنــده الضــرورات ، وهــو بلــوغ الإنســان حــدًا إذا  الأولى :
  لهلك أو قارب ، وهذا يبيح تناول الحرام .

الحاجــة ، وهــي بلــوغ الإنســان حــدًا لــو لم يجــد مــا ϩكلــه لم يهلــك  الثانيــة :
  غير أنه يكون في جهدٍ ومشقة ، فهذا لا يبيح الحرام .

الكماليــات أو التحســينيات ، وهــي مــا يقصــد مــن فعلــه نــوع مــن  الثالثــة :
ʮدة في لين العيش ، لكن دون الخروج عن الحد المشروع .الترفه وز  

فــإذا كــان هنــاك حاجــة عامــة لمجمــوع مــن النــاس أو خاصــة بشــخصٍ مــا ، 
ــرورة في جــــواز الترخــــيص والتوســــع ورفــــع الحــــرج  ـــزلة الضــ ـــزل منــ فــــإن هــــذه الحاجــــة تنــ
والمســامحة وعــدم المؤاخــذة ، لاســيما إذا كــان المنــع مبــدؤه ســد الذريعــة ، ولكــن مــن 

ــزه الضــــرورة ، هــــذا لا يقولــــه أحــــد ، ولكــــن ا ــا تجيــ ــز كــــل مــ ــوم أن الحاجــــة لا تجيــ لمعلــ
  الحاجة تجيز بعض ما تجيزه الضرورة لا كل ما تجيزه الضرورة .

  ويستفاد منها في المجال الصحي في عدة مسائل :

ــا : جــــــواز العمليــــــات الحاجيــــــة والــــــتي لا تصــــــل إلى مرتبــــــة الضــــــرورة ،  منهــــ
ــــي ا ــة هـ ــ ــــرج علـــــى والجراحـــــة الحاجيـ ــيق والحـ ــ ــــل الضـ ــل لحصـ ــ لجراحـــــة الـــــتي لـــــو لم تفعـ
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ــيق  ــدًا وإنمــــا يطلــــب đــــا إزالــــة ذلــــك الضــ ــنًا زائــ الشــــخص ، فهــــو لا يطلــــب đــــا حســ
والحــرج الحاصــل ، كإزالــة التشــوهات الــتي حصــلت بســبب حريــق مــثلاً أو حــوادث 
ســيارات ونحــو ذلــك ، أو كإزالــة أصــبع زائــدة ، أو يــد زائــدة ، أو ســن زائــدة تضــر 

ــم ــر  ʪلفــ ـــن شــــأنه أن يضــ ــوج الــــذي مـ ــغ ، أو كتصــــحيح الأنــــف الأعــ وعمليــــة المضــ
بعملية التنفس ، أو كشد الجفون المتهدلة التي من شأĔا إعاقــة الرؤيــة ، أو ســحب 
ــن الأمـــــراض   ــيراً مـــ ــأĔا أن تســـــبب كثـــ الـــــدهون مـــــن الشـــــخص البـــــدين والـــــتي مـــــن شـــ

ــول في العـــــين ــ ــديل حـ ــ ــدهون في الـــــدم ، أو تعـ ــ ــــن كالســـــكر والضـــــغط وزʮدة الـ  يمكـ
شــعر، أو   إصــلاحه بــلا ضــرر ، أو كعمليــة زرع الشــعر للمــرأة إذا كانــت صــلعاء بــلا

كعملية إصلاح الأصابع ϵقامتها إذا كان فيها انحنــاء خلقــي يضــر بعمــل صــاحبها 
đا، وكعملية تخفيف الثديين إذا كــاʭ كبــيرين جــدًا بحيــث يضــرا بعمــود المــرأة الفقــري 

ــل  ــود الثقــ ــدم التــــوازن لوجــ ــفة المنشــــقة بســــبب عــ ــة رتــــق الشــ ــن الأمــــام ، أو كعمليــ مــ
بسبب حادث أو حريق وغير ذلك ، فكل ذلك تدعو الحاجة لــه ، والحاجــة تنـــزل 

  منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، وقد تقرر في الشرع ʪلإجماع رفع الحرج .

أنه يجوز للمحرم المريض الذي لا يســتطيع الرمــي إلا بكلفــةٍ زائــدة  ومنها :
كــل مــن يرمــي عنــه مــن الحجــاج ولا يجــب عليــه الرمــي بنفســه مــع أنــه لــو أراد أن يو 

الرمــي لقــدر عليــه لكــن بنــوع كلفــة ومشــقة وحــرج زائــدين عــن العــادة ، فهــو محتــاج 
لغـــيره أن يرمـــي عنـــه فكأنـــه شـــرعًا مضـــطر لـــذلك لأن الحاجـــة تنــــزل منــــزلة الضـــرورة 

  عامة كانت أو خاصة .

ــوز للمحــــرم أن يح ومنهــــا : ــرر ببقائــــه أنــــه يجــ ــعر رأســــه إذا كــــان يتضــ لــــق شــ
ولكــن مــع الفديــة كــأن يكــون كثــير القمــل مــثلاً وهــذا مــن ʪب تنـــزيل الحاجــة منـــزلة 

  الضرورة .
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جــواز التــداوي بثــوب الحريــر للرجــال المرضــى الــذين يحتــاجون لهــذا  ومنهــا :
الثوب لحكــة في أجســادهم مــع أنــه حــرام علــى الرجــال، لكــن تحريمــه يــذهب بســبب 

  ؛ لأĔا منـزلة الضرورة. الحاجة

ــا علـــى  ومنهـــا : جـــواز شـــد الأســـنان الـــتي يخـــاف ســـقوطها ʪلـــذهب تفريعًـ
ــزه الحاجـــة ، وقـــد تقـــرر في  ــذه القاعـــدة ، فـــالحرير والـــذهب مـــن الحـــرام الـــذي تجيـ هـ
القواعد أن الحرام الذي تجيــزه الحاجــة يجــوز التــداوي بــه ، وأمــا الحــرام الــذي لا تجيــزه 

قــط كــالخمر والميتــة والخنـــزير ونحوهــا فإنــه لا يجــوز التــداوي بــه ، إلا الضــرورة الملحــة ف
  . - رحمه الله تعالى  - وهذه من قواعد أبي العباس شيخ الإسلام 

جـــواز إجـــراء عمليـــة تفـــريج الأصـــابع الملتصـــقة ʪلخلقـــة أو بســـبب  ومنهـــا :
الحريــق ، مــع أĔــا لــو بقيــت ملتصــقة لمــا كــان هنــاك ذهــاب نفــس ولا تلــف طــرق ، 

يحصـــل đـــذا الالتصـــاق الضـــيق والحـــرج لصـــاحبها والحـــرج مرفـــوع ، والحاجـــة  ولكـــن
  تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .

جـــواز الاحتفـــاظ بـــدم الآدميـــين في بنـــوك الـــدم ؛ لأن ذلـــك صـــار  ومنهـــا :
من الحاجة الملحة في هذا الزمــان ، فكــم حصــل بــه مــن نجــاة آدمــي كمــا هــو معلــوم 

  زلة الضرورة .، والحاجة تنـزل منـ

جواز التداوي ʪلصعق الكهرʪئي ʪلقــدر المحتــاج إليــه ؛ لأن ذلــك  ومنها :
ثبـــت طبيــًـا نفعـــه ولـــيس مـــن التعـــذيب ʪلنـــار المنهـــي عنـــه شـــرعًا ، وذلـــك صـــار مـــن 

  الحاجات في هذا الزمان والحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .

فإن منها ما هو جائز ومنها مــا هــو ما يعرف ϥطفال الأʭبيب ،  ومنها :
ممنـــوع ، والجـــائز منهـــا فقـــط أن تؤخـــذ بـــذرة الـــزوج وتحقـــن في الموضـــع المناســـب مـــن 
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مهبل زوجتــه أو رحمهــا تلقيحًــا داخليــًا ، فهــذه جــائزة ، والــدليل علــى جــواز الحاجــة 
والمصـــلحة المترتبـــة عليهـــا ، وهـــذه الحاجـــة قـــد أنزلهـــا أهـــل العلـــم منــــزلة الضـــرورة لهـــذه 

  القاعدة التي نحن بصدد شرحها .
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  ( القاعدة الثانية والعشرون ) 

  تصرف الإمام على الرعية منوط ʪلمصلحة

إنــه لا صــلاح للعــالم إلا إذا كــان يرجــع في أمــوره إلى واحــدٍ ، وهــذا الواحــد 
 هــو الإمــام الأعظــم ، وقــد فــرض الله طاعتــه وقــرن طاعتــه بطاعتــه وطاعــة رســوله 

  .  ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَمْرِ مِنْكُمْ ʮَ أيَُّـهَ  فقال : 

وقــد وردت الأحاديـــث في وجـــوب طاعتــه والـــتي لـــيس هــذا مجـــال ذكرهـــا ، 
إلا أن طاعتــه مقيــدة بمــا إذا أمــر بمــا لا يخــالف الشــرع كمــا هــو إجمــاع أهــل الســنة ، 

لسنة ، فإنــه لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق وهو مقتضى الأدلة من الكتاب وا
.  

وقولــه : ( الرعيــة ) أي ســائر النــاس في بــلاده ، وحــدود نفــوذه ، فواجــب 
  الإمام علينا هي طاعته والنصيحة له وعدم الخروج عليه بقولٍ أو فعل .

ــر ولا ــ ــا عليـــــه أن لا يتصـــــرف علينـــــا ϥمـ ــ ــا  وحقنـ ــ Ĕـــــي إلا علـــــى حســـــب مـ
ــدخل للشـــــهوة والهـــــوى والرغبـــــات في تقتضـــــيه المصـــــلحة العامـــــة وا لخاصـــــة ، فـــــلا مـــ

ـــى الرعيـــــة منـــــوط  ــل تصـــــرفه علــ ــرفاته علـــــى رعيتـــــه ، بـــ ــق  - تصـــ بتحقيـــــق  - أي معلـــ
  المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها .

ــي المصـــــالح والمفاســـــد في رعيتـــــه حـــــتى  ــه وجـــــوب عـــــين أن يراعـــ فيجـــــب عليـــ
  تستقيم أمورهم فلا يبغي أحد على أحد وهكذا .

ــان إلا أن الخــــير وهــــذا  ــده في كثــــير مــــن أئمــــة هــــذا الزمــ ــا نفقــ الأمــــر وإن كنــ
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موجـــود ولا يـــزال بعـــض الأئمـــة يســـعى جاهـــدًا في ليلـــه وĔـــاره بمـــا يعـــود نفعـــه علـــى 
  البلاد والعباد ، وحقهم علينا أن ندعو لهم ʪلصلاح والإعانة والتوفيق والسداد .

ة ، ويــبرز ذلــك في وهــذه القاعــدة لهــا مجــال واســع جــدًا في المســائل الصــحي
  فروع :

  

طاعتــه في الحجــر الصــحي علــى بعــض المرضــى إذا كانــت المصــلحة  منهــا :
تــدعو إلى الحجــر علــيهم ، فهــذا أمــر يجــب طاعتــه فيــه ولا تجــوز مخالفتــه ؛ لأن فيــه 

  مصلحة وما كان فيه مصلحة فإنه تجب طاعته فيه .

ــانوا  ــة إذا كــ ــفيات الخاصــ ــواز التســــعير علــــى المستشــ ـــا : جــ ــالون في ومنهـ يغــ
الأسعار وهذا من ʪب تحقيق المصــالح الخاضــعة لنظــر الإمــام ، فــإذا رأى الإمــام أن 
المصــلحة هــي التســعير فلــه ذلــك ، ويجــب طاعتــه في ذلــك ، لكــن ينبغــي أن يكــون 

  ذلك تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط .

جـــواز منـــع بعــض الأطبـــاء مـــن مزاولــة المهنـــة إذا رأى أن المصـــلحة  ومنهــا :
  نعه ، فإن هذا من حقوقه التي يجب طاعته فيها .هي م

ــــلاده إذا رأى أن  ومنهـــــا : ــــن الـــــدخول في بـ ــواز منـــــع بعـــــض الأدويـــــة مـ ــ جـ
  المصلحة هو منع هذا النوع من الدواء .

جـــواز التـــوتين العـــام إذا نـــزل ʪلبلـــد وʪء وخيـــف مـــن انتشـــاره بـــين  ومنهــا :
  لى الناس طاعته في ذلك .أفراد شعبه ، فله أن يلزم ʪلتوتين الوقائي ويجب ع
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جــواز إغــلاق بعــض المرافــق الصــحية الــتي لا تلتــزم ϥصــول الطــب  ومنهــا :
والــتي فســادها أكثــر مــن صــلاحها ، وهــذا مــن خصــائص الإمــام ويجــب طاعتــه في 

  ذلك لأنه مصلحة ، وتصرف الإمام منوط đا .

ــا : ــا يخـــــل ʪلقـــــراءة  ومنهـــ ــواز إيقـــــاف بعـــــض القـــــراء إذا صـــــدر مـــــنهم مـــ جـــ
ــوا بـــذلك دفعًـــا للمفســـدة الناشـــئة عـــن اســـتمرارهم ، الشـــر  عية إذا نوصـــحوا ولم يلتزمـ

  ويجب على الراقي طاعة ولي الأمر في هذا الإيقاف ، وعلى ذلك فقس .

*   *   *  

  

فهـــــذا مـــــا يتعلـــــق بشـــــرح القواعـــــد منـــــا شـــــرحها مـــــع قيـــــدها بفـــــروع مناســـــبة 
ــذه القواعــــد  ــا هــ ليســــت مــــن ʪب للمجــــال الصــــحي ، وهــــذه الفــــروع الــــتي ذيلنــــا đــ

الحصــر وإنمــا هــي مــن ʪب ضــرب المثــال فقــط ، وقــد كتبناهــا في يــومين متتــاليين ، 
فعســى أن أكــون قــد وفقــت في شــرحها والتفريــع عليهــا ، والفضــل فيهــا إنمــا هــو لله 
وحـــده عـــز وجـــل ، فالحمـــد لله أولاً وآخـــراً وظـــاهراً وʪطنـًــا ، والحمـــد لله كمـــا ينبغـــي 

  لجلال وجهه وعظيم سلطانه .

وأرى أنــه مــن تمــام الفائــدة أن نــذكر خلاصــة الترجيحــات الفقهيــة المتعلقــة 
بــبعض المســائل الطبيــة مقرونــة بقواعــدها مــن ʪب تــدريب الطــلاب علــى رد الفــروع 

  إلى قواعدها ، فأقول :

هو أن موت الــدماغ لا يعــد مــوʫً ولا تترتــب عليــه أحكــام  القول الراجح :
اة المـــريض ، والمـــوت مشـــكوك فيـــه واليقـــين لا المـــوت ؛ لأن الأصـــل المتبقـــي هـــو حيـــ
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يــزول ʪلشــك ، ولأن حياتــه قــد كانــت في الماضــي فهــي كائنــة الآن ؛ لأن الأصــل 
بقاء ما كان على ما كان ، وقد تقــرر أن الأصــل هــو البقــاء علــى الأصــل حــتى يــرد 

  الناقل .

ــول الـــــــراجح : ــ أن الأصـــــــل في التـــــــداوي الجـــــــواز ؛ لأنـــــــه يتحقـــــــق منـــــــه  والقــ
  الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها .مصلحة و 

تحــريم التــداوي ʪلتميميــة مــن القــرآن ؛ لأن الأدلــة الــواردة  والقــول الــراجح :
  في شأن منع التمائم عامة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد المخصص .

وز احتياطــًا قياسًــا أن لبس السوار لعــلاج الرومــاتيزم لا يجــ والقول الراجح :
رأى رجــلاً وفي يــده  علــى المنــع مــن لــبس الحلقــة والــودع ، وفي الحــديث أن النــبي 

انزعهــا ... )) الحــديث ، فالســوار هــذا كهــذه الحلقــة ،  حلقــة مــن صــفر فقــال : ((
  والأصل أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات .

عــن المــاء والــتراب يصــلي علــى حســب حالــه أن المريض العــاجز  والراجح :
؛ لأنــه لا واجــب مــع العجــز ، ومــن الأصــول المقــررة شــرعًا : ( رفــع  ولا إعــادة عليــه

  الحرج ) .

أن حديث : (( لا عدوى )) نفي للاعتقــاد الــذي كــان ســائدًا  والراجح :
في الجاهليــة مــن أن العــدوى تنتقــل بــذاēا بــدون تقــدير ســابق ، وهــذا هــو المنفــي ، 

أما العدوى انتقالاً بسبب مخالطــة العليــل بقــدر الله تعــالى فإĔــا مثبتــة ، لأن الجمــع و 
  بين الأدلة واجب ما أمكن ، فالعدوى ابتداءً منفية، والعدوى انتقالاً مثبتة .

أن توبــة أصــحاب الأمــراض الميئــوس منهــا صــحيحة إذا تــوفرت  والــراجح :
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الــدجاج ونحــو هــذه الأمــراض ، شــرط صــحتها كمرضــى الإيــدز والطــاعون وأنفلــونزا 
  فإذا ʫب منها قبل غرغرة روحه فإĔا تعتبر توبة صحيحة .

ــافر للحاجـــــــة  والـــــــراجح : ــ ــ جـــــــواز اســـــــتطباب المـــــــريض عنـــــــد الطبيـــــــب الكـ
  والمصلحة ؛ لأن الأصل في المنافع الحل ولا يمنع منها شيء إلا بدليل .

ليــه ولــو كــان جواز استخدام الطيب لتطهير الجــروح إذا احتــيج إ والراجح :
  فيه نسبة يسيرة من الكحول .

ــة ومــــن بــــه سلســــل البــــول أو  والــــراجح : ــن حدثــــه دائــــم كالمستحاضــ أن مــ
ــلاة  تفلــــت الــــريح أو ــل صــ الغــــائط فإنــــه يغســــل المحــــل ويشــــده بخرقــــة ويتوضــــأ لــــو كــ

بعــد ذلــك مــا دام في الوقــت ؛ لأن إلزامــه ʪلوضــوء  ويصــلي ولا يضــره خــروج حدثــه
  تجلب التيسير .  وعسر والمشقةلكل خارج منه فيه مشقة 

جـــواز اســـتخدام حبـــوب منـــع الحمـــل إذا كانـــت لا تضـــر المـــرأة  والـــراجح :
  وأذن زوجها بذلك ، لأن الأصل الجواز وعلى المانع الدليل .

أن التبرع ʪلدم مبطل للصــيام قياسًــا علــى الحاجــة ، والمتقــرر أن  والراجح :
  القياس الصحيح حجة شرعية .

ـــا تتضـــــمن  تحـــــريم والـــــراجح : ــينية ؛ لأĔــ ــائر العمليـــــات الجراحيـــــة التحســـ ســـ
ضـــرورة  ولا حاجـــة ، والمتقـــرر أن الحـــرام يجـــب اجتنابـــه ووســـائل  ارتكـــاب المحـــرم بـــلا

  الحرام حرام وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع .

جــواز صــلاة المــريض المجــروح علــى ســريره ولــو كــان عليــه قطــرات  والــراجح :
ــر فإنــــه يصــــحب يســــتطع الصــــلاة  الــــدم إذا لم ــذلك ؛ لأن كــــل فعــــل فيــــه عســ إلا كــ
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  ʪليسر .

وجوب مسح سائر أجــزاء الجبــيرة ؛ لأن البــدل لــه حكــم المبــدل  والراجح :
.  

جواز المسح عليها ولو لبست على غــير طهــارة ؛ لأن مســحها  والراجح :
  من ʪب الضرورة ولأĔا Ϧتي فجأة ، والمشقة تجلب التيسير .

ي يتضـــرر ʪلغســـل فإنـــه يجـــب مســـحه فـــإن كـــان أن الجـــرح الـــذ والـــراجح :
يتضــرر أيضًــا ʪلمســح فإنــه يتــيمم لــه بعـــد الفــراغ مــن الوضــوء ؛ لأنــه لا واجــب مـــع 

  العجز .

أن اليــد الاصــطناعية أو الرجــل الاصــطناعية لا يجــب غســلها ؛  والــراجح :
ــل الفــــرض  ــل الأصــــلية لا البديلــــة ، وإذا زال محــ ــل واجــــب في اليــــد والرجــ لأن الغســ

  ا وجب فيه .سقط م

أن المســـح علـــى الجبـــيرة لا يتقـــدر بيـــوم وليلـــة ، وقياســـها علــــى  والـــراجح :
  الخف قياس مع الفارق ، والمتقرر أن القياس مع الفارق ʪطل .

أن الــدم الخــارج مــن غــير الســبيلين لــيس مــن نــواقض الوضــوء ؛  والــراجح :
ʪ لــدليل الشــرعي لا لأن نــواقض الوضــوء توقيفيــة ، وقــدر تقــرر أن العبــادة المنعقــدة

  تنقض إلا ʪلدليل الشرعي .

ــه إن كـــــان وقـــــت  والـــــراجح : ــا فاتـــ ــاء مـــ أن المغمـــــى عليـــــه يجـــــب عليـــــه قضـــ
رحمــه  - الإغمــاء مقــدراً بثلاثــة أʮم واختــاره سماحــة الوالــد الشــيخ عبــدالعزيز بــن ʪز 
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  . - الله تعالى 

 أن لمس ذكر المريض أو لمس خصــيتيه لا يــنقض الوضــوء ؛ لأن والراجح :
  نواقض الوضوء توقيفية .

  الذي لا يجوز القول بغيره أن تحديد النسل لا يجوز . والراجح :

ــراجح : ــواز اســــتعمال حبــــوب منــــع الــــدورة للمصــــلحة إذا كانــــت لا  والــ جــ
  تضر .

  أن الرطوʪت التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء . والراجح :

عليــه قضــاؤها مرتبــة  أن المريض إذا فاتته عدة فــروض فإنــه يجــب والراجح :
ــاء لــــه  ــالأداء ، والمتقــــرر في القواعــــد أن القضــ ؛ لأن الترتيــــب في القضــــاء واجــــب كــ

  حكم الأداء إلا بدليل .

  جواز إفطار المريض إذا نصحه الطبيب بذلك . والراجح :

أن قطــرة العــين ليســت بمفطــرة ، ولــو وجــد طعمهــا في حلقــه ؛  والــراجح :
  معتاد .  لأĔا منفذ غير

  أن قطرة الأذن ليست بمفطرة ؛ لأĔا من منفذ غير معتاد . ح :والراج

أن قطــرة الأنــف مفطــرة إذا وجــد طعمهــا في حلقــه ؛ لأĔــا مــن  والــراجح :
  منفذٍ معتاد .

أن قطرة الفم مفطــرة إذا وجــد طعمهــا في حلقــه لأĔــا مــن منفــذٍ  والراجح :
  معتاد .
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الربــو لــيس مــن المفطــرات المفتى به في الدʮر الســعودية أن بخــاخ  والراجح :
  لأنه يتعامل مع الشعب في الرئة ولا دخل له في المعدة .

  أن الاحتجام يفسد الصوم لثبوت الدليل بذلك . والراجح :

ــراجح : ــوم إذا غلــــب  والــ ــاة والمعجــــون في Ĕــــار الصــ ــواز اســــتعمال الفرشــ جــ
  على ظنه أنه لن يصل إلى الجوف منه شيء وإلا فيمنع .

الســن في Ĕــار رمضــان جــائز وإبــرة التخــدير إنمــا محلهــا  أن قلــع والــراجح :
ــوم ، والأصــــل  ــاد الصــ ــؤثر في فســ ــارج بعــــد الســــن قليــــل المقــــدار لا يــ اللثــــة والــــدم الخــ

  الجواز .

أن الإبر المغذية تفســد الصــوم لأĔــا تقــوم مقــام الأكــل والشــرب  والراجح :
.  

  أن الإبر التي ليست بمغذية لا تفسد الصوم . والراجح :

أن الــدم الخــارج بــلا اختيــار كحــادث ســيارة مــثلاً أو نحــو ذلــك  اجح :والــر 
  لا يفسد الصوم ولو كان كثيراً لأنه مكره على ذلك والمكره لا تكليف عليه .

جـــواز الكشـــف ʪلمنظـــار حـــال الصـــوم وبـــذلك أفـــتى كثـــير مـــن  والـــراجح :
  أهل العلم في الدʮر السعودية .

  ا لا يفسد الصوم .أن دم التحليل اليسير عرفً  والراجح :

جواز استعمال دواء الغرغرة للصائم إذا غلب على ظنــه أنــه لــن  والراجح :
  يدخل في جوفه شيء منه .
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أن المـــريض إذا مـــات قبـــل الـــتمكن مـــن قضـــاء الأʮم الـــتي فاتتـــه  والـــراجح :
  فإنه لا شيء عليه البتة ؛ لأن الواجبات منوطة ʪلقدرة .

لــه الفطــر ويقضــي مــن أʮم أخــر ، فــإن   أن مــريض القرحــة يجــوز والــراجح :
  كان لا يرجى برؤه منها فيطعم عن كل يوم مسكينًا .

  أن غسيل الكلى يبطل الصوم . والراجح :

  أن الاكتحال لا يفسد الصوم . والراجح :

ـــراجح : ــ ــــن  وال ــه التكليـــــف ʪلصـــــلاة ؛ لأن مـ ــ أن فاقـــــد الـــــذاكرة يرتفـــــع عنـ
  شرطها التمييز وهو غير مميز .

  جواز استعمال التحاميل للكبار في رمضان . والراجح :

ــراجح : ــدʭ في  والــ ــه عنــ ـــو المفــــتى بــ ــوم ، وهـ ـــكر لا تفســــد الصــ ـــر السـ إن إبـ
. ʭرʮد  

أن الكبـــير المخـــرف الـــذي يهـــذي ولا يعـــرف مـــن حولـــه يرتفـــع  والـــراجح :
  عنه التكليف .

    أن المستحاضة لها حكم الطاهرات . والراجح :

 يقــع ؛ لأن مــن شــرط الطــلاق القصــد وهــو أن طلاق المعتــوه لا والراجح :
  لا قصد له .

  أن طلاق المريض مرض الموت لا يقع . والراجح :
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  أن سرʮن البنج في الجسم لا يفطر . والراجح :

أن الحامل إذا أسقطت الجنين قبل التخلق وخــرج منهــا دم فإنــه  والراجح :
  يسقط الصلاة ولا الصوم .  دم فساد لا

إذا ســـقط مـــن بطـــن أمـــه بعـــد نفـــخ الـــروح فيـــه فإنـــه أن الســـقط  والـــراجح :
  يغسل ويصلى عليه لأنه روح .

ــها أو علــــى  والــــراجح : ــوز لهــــا الفطــــر إذا خافــــت علــــى نفســ أن الحامــــل يجــ
  ولدها .

أن المــريض الــذي يخــاف أن لا يكمــل مناســك الحــج أو العمــرة  والــراجح :
  حبستني ) .بسبب المرض فإنه يجوز له الاشتراط فيقول : ( وإن محلي حيث 

أن المريض معدود من الضعفة الذين يجوز لهم النفــر مــن مزدلفــة  والراجح :
  الليل .  بعد منتصف

  أن خروج الدم في الطواف لا يؤثر . والراجح :

  صحة وقوف المغمى عليه بعرفات ولو كان الإغماء طويلاً . والراجح :

  جواز الحج عن المشلول الذي تعطلت أركانه . والراجح :

أن الأطبــاء المشــتغلين ʪلمرضــى يجــوز لهــم Ϧخــير الرمــي إلى اليــوم  راجح :والــ
  الثالث عشر .

  أن ختان الرجل واجب وختان المرأة سنة ومكرمة . والراجح :
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  أن بيع الدم لا يجوز . والراجح :

  جواز تشريح جثة الكافر دون المسلم . والراجح :

ــراجح : ــ لألم إلا بــــــذلك لأن جــــــواز قطــــــع العصــــــب إذا لم يمكــــــن إزالــــــة ا والــ
  الضرر يزال .

  أن استخدام الجن المسلمين في العلاج لا يجوز سدًا للذريعة . والراجح :

أن تسمية السرطان ʪلمرض الخبيث لا تنبغي ؛ لأن المــرض مــن  والراجح :
الخـــير وهـــو كفـــارة للمســـلم وإنمـــا يقـــال : المـــرض العضـــال ، أو الأورام الخطـــيرة ، أو 

  .المميتة ونحو ذلك 
  

*   *   *  
  

فهــذه بعــض الترجيحــات المهمــة في بعــض المســائل الطبيــة ، وختامًــا أســأله   
ــا وإʮكـــم في  جـــل وعـــلا أن يرزقنـــا وإʮكـــم الإخـــلاص في القـــول والعمـــل وأن يفقهنـ
ــه  ـــلا ʪسمــ ــأله جــــل وعـ ــياطين ، وأســ ــا شــــرور أنفســــنا ونزغــــات الشــ ــا وأن يكفينــ ديننــ

وأن يجعلهــا عمــلاً صــالحاً ʭفعًــا متقــبلاً  الأعظــم đــذه الوريقــات النفــع العــام والخــاص
مــبروراً لاحــظ فيــه لأحــد ، وأشُــهد الله تعــالى ومــن يطلــع عليهــا مــن طلبــة العلــم أĔــا 
وقــف لله جــل وعــلا علــى عمــوم المســلمين مــن غــير تخصــيص ، ومــن أراد طباعتهــا 

المسلمين فقد أجزʭ لــه ذلــك ولــو بغــير اســم مؤلفهــا ، فــإن المقصــود هــو وصــول  من
  طريق .  ق للناس ϥيالح



   القواعد الشرعية في المسائل الطبية                                                                      

  
72 

ــلم علــــى نبينــــا    ــلى الله وســ ـــواʭ أن الحمــــد لله رب العــــالمين ، وصــ ــر دعـ وآخــ
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيراً .

وقد وقع الفراغ بعد صلاة العشــاء في اليــوم الثــاني مــن شــهر جمــادى الأولى   
  . سنة ست وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب 


